
  
  الجمعية التأسيسية

  لوضع مشروع دستور جديد للبلاد
**  

  

  

  
  

  لجنة الصياغة
  
  
  
  
  

  مسودة أولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية
  )14/10/2012الأحد ( 

  

  

  

  

   ملحوظات
  هذه المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى )1(
 .لحوار اتمعى خارجهاوهى مطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية ول )2(

.لم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة  )3(



 2

  فهرس المحتويات
  

    ................................................... دیباجة وثیقة مشروع الدستور

    .................................................... الدولة والمجتمع: الباب الأول

    ........................... الحقوق والحریات والواجبات العامة: باب الثانى ال

    ................................................... السلطات العامة: الباب الثالث 

    ............................................ السلطة التشریعیة: الفصل الأول    

    ............................................... أحكام مشتركة: ولالأ الفرع        

    .............................................. مجلس النواب: الفرع الثانى       

    ............................................ مجلس الشیوخ: الفرع الثالث        

    ............................................... لتنفیذیةالسلطة ا: الفصل الثانى   

    .......................................... رئیس الجمهوریة: الفرع الأول        

     ...................................................الحكومة : الفرع الثانى        

    .............................................. ةالسلطة القضائی: الفصل الثالث   

    .......................................... نظام الإدارة المحلیة: الفصل الرابع   

    .............................................الأمن والدفاع : الفصل الخامس  

    ............................ ستقلةالأجهزة الرقابیة والهیئات الم: الباب الرابع 

    ................................................. أحكام مشتركة: الفصل الأول  

    ..............................................الأجهزة الرقابیة : الفصل الثانى   

    ............................ المجلس الاقتصادى والاجتماعى: الفصل الثالث   

    ............................... المفوضیة الوطنیة للانتخابات: الفصل الرابع   

    .......................................... الهیئات المستقلة: الفصل الخامس   

    ......................................... أحكام ختامیة وانتقالیة: الباب الخامس 



 3

  والمجتمع الدولة : الأول الباب 
  

  )1(مادة 

ــة    ـــة جمهوریـــ ـــر العربیــ ـــتقلة ذات ســـــیادةمصــ ـــة مســ ـــة،  دولــ ــدة لا تقبـــــل التجزئــ ، وهـــــى موحـــ
  . ونظامها دیمقراطى

والإســلامیة، ویعتــز بانتمائــه لحــوض النیـــل  الأمتــین العربیــةالشــعب المصــرى جــزء مــن و   
  . فى الحضارة الإنسانیة ویشارك بإیجابیة، وامتداده الأسیوى وأفریقیا 

   )2(مادة 
الإسـلام دیـن الدولـة، واللغـة العربیـة لغتهـا الرسـمیة، ومبـادئ الشـریعة الإسـلامیة المصــدر   

  .الرئیسى للتشریع
  )3(مادة 

ـــیحیی مبــــادئ ــود  نشــــرائع المصــــریین المسـ ــدر الرئیســــى للتشــــریعات المنظمــــة والیهــ المصــ
   . یار قیاداتهم الروحیة واخت، وشئونهم الدینیة ، لأحوالهم الشخصیة 

  )4(مادة 
هیئــة إســلامیة مســتقلة ، یخــتص وحــده بالقیــام علــى كافــة شــئونه، مجالــه  الأزهــر الشــریف  

وتكفــل الدولــة ،  الأمــة الإســلامیة والعــالم كلــه، ویتــولى نشــر علــوم الــدین والــدعوة الإســلامیة
، ة اختیــار شــیخ الأزهــرالقــانون طریقــویحــدد ، الاعتمــادات المالیــة الكافیــة لتحقیــق أغراضــه 

  .   وهو مستقل غیر قابل للعزل
ویؤخذ رأى هیئة كبار العلماء بـالأزهر الشـریف فـى الشـئون المتعلقـة بالشـریعة الإسـلامیة   
.  

   )5(مادة 
ادة للشـــعب یمارســـها ویحمیهـــا، ویصـــون الوحـــدة الوطنیـــة، وهـــو مصـــدر الســـلطات، یالســـ  

  .وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور

  )6(دة ما

التــى تســوى بــین كــل مواطنیهــا  الشــورى، والمواطنــة مبــادئعلــى  الــدیمقراطىیقــوم النظــام   

ــانون، ، والتعددیــــة السیاســــیة والحزبیــــةفــــى الحقــــوق والواجبــــات واحتــــرام حقــــوق ،  وســــیادة القــ

والتـــداول الســـلمى للســـلطة، والفصـــل بـــین الســـلطات ، وكفالـــة الحقـــوق والحریـــات ، الإنســـان 

  .وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور،  اوالتوازن بینه

ــاسولا    ــزاب سیاســــیة علـــى أسـ التفرقـــة بــــین المـــواطنین بســـبب الجــــنس أو  یجـــوز قیـــام أحـ

  .الأصل أو الدین 
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  )7(مادة 

یقوم المجتمع المصرى علـى العـدل والمسـاواة والحریـة والتـراحم والتكافـل الاجتمـاعى والتضـامن   
  . لأعراض والأموال، وتحقیق حد الكفایة لجمیع المواطنینبین أفراده فى حمایة الأنفس وا

   )8(مادة 
  . الدولة الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون تمییزتضمن   

   )9(مادة 
  . الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة  
ـــع علــــى الطــــابع الأصــــیل للأســــرة المصــــریة،   ـــة والمجتمـ ــكها  وتحــــرص الدولـ وعلــــى تماســ

  .وحمایة تقالیدها وقیمها الخلقیة ، واستقرارها 
  )10(مادة 

ــزم الدولـــــة والمجتمـــــع برعایـــــة الأخــــلاق والآداب العامـــــة وحمایتهـــــا،    والتمكـــــین للتقالیـــــد تلتــ
ة، ومراعاة المستوى الرفیع للتربیة والقیم الدینیة والوطنیة والحقـائق العلمیـة، المصریة الأصیل

  . القانون وفقا لما ینظمهة والتراث التاریخى والحضارى للشعب، وذلك والثقافة العربی
   )11(مادة 

تحمى الدولة الوحدة الثقافیة والحضاریة واللغویة للمجتمع المصـرى، وتعمـل علـى تعریـب   
  .العلوم والمعارف

   )12(مادة 

  . إنشاء الرتب المدنیة محظور  

  )13(مادة 

وحمایـة الإنتـاج وزیـادة ،  لتنمیة المستدیمة المتوازنـةتحقیق ایهدف الاقتصاد الوطنى إلى   

ـــاه، وكفالــــة العالــــدخل ــة والتكافــــل والرفـ ، والمحافظــــة علــــى حقــــوق العــــاملین  دالــــة الاجتماعیــ

وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء علـى الفقـر والبطالـة، وزیـادة فـرص 

ــین رأس المـــال والعمـــل فـــى تحمـــل تكـــالیف التنمیـــة، والاقتســـام العـــادل  العمـــل، والمشـــاركة بـ

ى وضمان حد ب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصلعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقری

  . مواطن لكأدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة ل
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  )14(مادة 

الزراعـة مقـوم أساسـى للاقتصـاد الـوطنى، وتلتـزم الدولـة بحمایـة الرقعـة الزراعیـة وزیادتهـا   

ـــة والثــــروة الســــمكیة وحمایتهــــا، وتنمیــــ ــة والســــلالات الحیوانیـ ــناف النباتیــ ــیل والأصــ ة المحاصــ

وتحقیــق الاكتفــاء الــذاتى منهــا، وتــوفیر متطلبــات الإنتــاج الزراعــى وحســن إدارتــه وتســویقه ، 

  .ودعم الصناعات الزراعیة والحرفیة

ویحمــى الفــلاح ویــنظم القــانون اســتخدام أراضــى الدولــة بمــا یحقــق العدالــة الاجتماعیــة ،   

  .والعامل الزراعى من الاستغلال

  )15(مادة 

تلتزم الدولـة بالحفـاظ علیهـا وحسـن ، وعوائدها حق له، كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب  

ـــوطنى، وم ـــاد الـ ــدفاع والاقتصـ ــال اســــتغلالها دون إخــــلال بمقتضــــیات الــ راعــــاة حقــــوق الأجیــ

  .دولةوكل مال لا مالك له یؤول لملكیة ال القادمة فیها ؛

ـــات أو امتیـــــازاتولا یجـــــوز مـــــنح    ــا  التزامــ ـــن مواردهـــ ــة أو أى مــ ـــتغلال أراضـــــى الدولـــ باســ

  .قانون أو المرافق العامة إلا ب الطبیعیة

  )16(مادة 

، وتلتـزم یحظـر تحویلهـا إلـى ملكیـة خاصـةنهر النیل ومـوارد المیـاه الجوفیـة ثـروة وطنیـة،   

ویـــنظم القـــانون وســـائل . الاعتـــداء علیهـــا الدولـــة بالحفـــاظ علیهـــا وتنمیتهـــا وحمایتهـــا ، ومنـــع

  .الانتفاع بها

  ) 17(مادة 

تلتــزم الدولــة بحمایــة شــواطئها وبحارهــا وبحیراتهــا، وصــیانة الآثــار والمحمیــات الطبیعیــة،   

زالة ما یقع علیها من تعدیات    .وإ

  )18(مادة 

نیـــة والخاصـــة تكفـــل الدولـــة الأشـــكال المختلفـــة للملكیـــة المشـــروعة بأنواعهـــا العامـــة والتعاو   

  .والوقف ، وتحمیها، وفقا لما ینظمه القانون 

  )19(مادة 

  .للأموال العامة حرمة، وحمایتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع   

  ) 20(مادة 

ترعــى الدولــة التعاونیــات بكــل صــورها، وتــدعمها،  وتكفــل اســتقلالها، وتــنظم الصــناعات   

  .الإنتاج وزیادة الدخل  الحرفیة وتشجعها بما یؤدى إلى تطویر
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  )21(مادة 

للعاملین نصیب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ویلتزمون بتنمیـة الإنتـاج والمحافظـة   

ویكــون تمثــیلهم ،  لقــانونمــا ینظمــه اعلــى أدواتــه وتنفیــذ خطتــه فــى وحــداتهم الإنتاجیــة وفقــا ل

وبنســـبة م المنتخبـــة، بنســبة خمســـین بالمائــة فـــى عضــویة مجـــالس إدارة وحــدات القطـــاع العــا

  .ثمانین بالمائة فى عضویة مجالس إدارة الجمعیات التعاونیة الزراعیة والصناعیة

  ) 22(مادة 

یشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفـع العـام فـى إدارتهـا والرقابـة علیهـا، وفقـا   

  .لقانونما ینظمه ال

  )23(مادة 
ـــوطنى دون الملكیـــة الخاصـــة مصـــونة ، وتـــؤدى وظیفتهـــا الا   ــاد ال ــة فـــى خدمـــة الاقتصـ جتماعیـ

انحـــراف أو اســـتغلال أو احتكـــار، ولا یجـــوز فـــرض الحراســـة علیهـــا إلا فـــى الأحـــوال المبینـــة فـــى 

القـــانون وبحكـــم قضـــائى، ولا تنـــزع إلا للمنفعـــة العامـــة ومقابـــل تعـــویض عـــادل یـــدفع مقـــدما، وحـــق 

  .الإرث فیها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون 

   )24(ادة م

  .حیاء نظام الوقف الخیرى وتشجیعه تلتزم الدولة بإ  

ـــاف    ــة ، ویــــنظم القــــانون الأوقـ ــدد طریقــ ـــة، ویحــ ــودات الموقوفــ دارة الموجــ ـــاء الوقــــف وإ إنشـ

  .واستثمارها وتوزیع عوائدها على مستحقیها وفقا لشروط الواقفین

  )25(مادة 
جتماعیـــة، وأداؤهـــا واجـــب ، ولا یكـــون یقـــوم نظـــام الضـــرائب والتكـــالیف العامـــة علـــى العدالـــة الا  

  .فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكلیف أحد بأداء غیر ذلك منها إلا فى حدود القانون

  )26(مادة 

  .لا یجوز التأمیم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعویض عادل  

  )27(مادة 

  .تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائىولا . المصادرة العامة للأموال محظورة   
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  الباب الثانى

  الحقوق والحریات والواجبات العامة
  

  )28(مادة 
، یكفـل المجتمـع والدولـة احترامهـا وحمایتهـا ، ولا یجـوز بحـال نالكرامة الإنسانیة حق لكل إنسا  

  .ازدراء أو إهانة أى مواطن 
  )29(مادة 

  .یحظر إسقاطها عن مصرىالقانون، و  حق ینظمهالجنسیة المصریة   
  .ولا یجوز الإذن بتغییرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون   

  )30(مادة 
المواطنون لـدى القـانون سـواء ، وهـم متسـاوون فـى الحقـوق والواجبـات العامـة ، لا تمییـز بیـنهم   

جتمـاعى فى ذلك ؛ بسبب الجـنس أو الأصـل أو اللغـة أو الـدین أو العقیـدة أو الـرأى أو الوضـع الا
  . أو الإعاقة

  )31(مادة 
  . الحریة الشخصیة حق طبیعى؛ وهى مصونة لا تمس  

  )32(مادة 
ولا ولا منعه من التنقـل  حبسهولا فیما عدا حالة التلبس ، لا یجوز القبض على أحد ولا تفتیشه   
  .من القاضى المختص  مسببإلا بأمر  آخرحریته بأى قید  تقیید
بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن یقـدم إلـى  حریتهكل من تقید ویجب أن یبلغ   

سلطة التحقیـق خـلال أربـع وعشـرین سـاعة مـن وقـت تقییـد حریتـه، ولا یجـرى التحقیـق معـه إلا فـى 
  .حضور محامیه ؛ فإن لم یكن ندب له محام 

یـه خـلال ، ولغیـره ، حـق الـتظلم أمـام القضـاء مـن ذلـك الإجـراء والفصـل فولكل مـن تقیـد حریتـه  
لا وجب الإفراج حتما   .أسبوع، وإ

وینظم القانون مدة الحبس الاحتیاطى وأسبابه ، ویحدد حالات الحبس الاحتیاطى التى یستحق   
عنهـــا التعـــویض، وحـــالات اســـتحقاق التعـــویض عـــن تنفیـــذ عقوبـــة صـــدر حكـــم بـــات بإلغـــاء الحكـــم 

اء المسـئول الأصـلى عـن التعـویض  المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بـأداء هـذه التعویضـات دون إعفـ
.  

  )33(مادة 
بــأى قیــد، تجــب معاملتــه بمــا یحفــظ كرامتــه  ، أو تقیــد حریتــهكــل مــن یقــبض علیــه ، أو یحــبس   

إلا  ولا یجــوز ترهیبــه ولا إكراهــه ولا إیــذاؤه بــدنیا أو معنویــا ، ولا یكــون حجــزه ولا حبســهالإنســانیة، 
  .راف القضائىفى أماكن لائقة إنسانیا وصحیا وخاضعة للإش

  .ویعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ینظمه القانون 
وكل قول یثبـت أنـه صـدر تحـت وطـأة أى ممـا تقـدم ، أو التهدیـد بشـىء منـه ، یهـدر ولا یعـول   

  .علیه 
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  )34(مادة 

صــلاح ؛    فیــه كــل مــا ینــافى كرامــة الإنســان ، أو یعــرض  یحظــرالســجن دار تأدیــب وتهــذیب وإ

وتعنى الدولة بتأهیل المحكوم علیهم ، وتیسر لهم سبل الحیاة الكریمة بعد الإفراج . للخطر صحته

  .عنهم 

  )35(مادة 

وللمراسلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیـة . لحیاة المواطنین الخاصة حرمة  

الإطلاع ولا  ولا مراقبتهاا وغیرها من وسائل الاتصال حرمة، وسریتها مكفولة، ولا تجوز مصادرته

  .فى الأحوال التى یبینها القانون و  ،ولمدة محددة، علیها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص 

  )36(مادة 

إلا فـى الأحـوال المبینـة فـى القـانون،  ولا مراقبتهایجوز دخولها ولا تفتیشها  فلا للمنازل حرمة ؛  

المخـــتص یحـــدد مكـــان التفتـــیش والغـــرض منـــه ، وبـــأمر مســـبب مـــن القاضـــى وبعـــد تنبیـــه مـــن فیهـــا

  .الاستغاثة  أوالخطر  حالاتوتوقیته، وذلك كله فى غیر 

  )37(مادة 

  . مصونةحریة الاعتقاد   

  .وتكفل الدولة حریة إقامة دور العبادة للأدیان السماویة على النحو الذى ینظمه القانون  

  )38(مادة 

  . اء كافةیحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبی  

  )39(مادة 

حریــة الفكــر والــرأى مكفولــة ، ولكــل إنســان حــق التعبیــر عــن فكــره ورأیــه بــالقول أو الكتابــة أو   

  .التصویر أو غیر ذلك من وسائل النشر والتعبیر

  )40(مادة 

، وتـنهض الدولـة بـالعلوم والفنـون والآداب، حریة الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مـواطن  

ــ ــلحة وترعـــى المبـ دعین والمختـــرعین، وتحمـــى إبـــداعاتهم وابتكـــاراتهم ، وتعمـــل علـــى تطبیقهـــا لمصـ

، وتعمـل علـى نشـر بتنوعـه اللازمة للحفاظ على التراث الثقـافى الـوطنى  المجتمع ، وتتخذ التدابیر

  .الخدمات الثقافیة والاجتماعیة 

  )41(مادة 
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ئق وتــداولها، أیـا كــان مصــدرها حریـة الحصــول علـى المعلومــات والبیانـات والإحصــاءات والوثـا  
ومكانهــا ، حـــق مكفـــول للمــواطنین، وتلتـــزم الدولـــة بتمكیــنهم مـــن مباشـــرة هــذا الحـــق دون معوقـــات 

  .والإفصاح عن المعلومات ، بما لا یتعارض مع الأمن القومى، أو ینتهك حرمة الحیاة الخاصة
جراءات التظلم من   رفض إعطائهـا، والجـزاء  وینظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإ

  .المناسب لمن یقوم بذلك
  )42(مادة 

مـــا تنشـــره وســـائل الإعـــلام مكفولـــة ، والرقابـــة علـــى  وســـائرحریـــة الصـــحافة والطباعـــة والنشـــر   
  .رقابة محددة  علیهامحظورة ، ویجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض 

  )43(مادة 
  مكفولـــةكهـــا للأشـــخاص الطبیعیـــة والاعتباریـــة حریـــة إصـــدار الصـــحف ، بجمیـــع أنواعهـــا، وتمل  

ویـــنظم القـــانون إنشـــاء محطـــات البـــث الإذاعـــى والتلیفزیـــونى ووســـائط الإعـــلام . بمجـــرد الإخطـــار 
  .الرقمى

  )44(مادة 
حریة التنقل والإقامـة والهجـرة مكفولـة ؛ فـلا یجـوز إبعـاد أى مـواطن عـن إقلـیم الدولـة، أو منعـه   

ا، ولا أن تفرض علیه الإقامة الجبریة ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة من مغادرتها أو العودة إلیه
  .محددة  

  )45(مادة 
للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامـة والمواكـب والتظـاهرات السـلمیة غیـر حـاملین سـلاحا،   

  .وینظم القانون كیفیة الإخطار عنها 
  . الأمن حضورها وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا یجوز لرجال  

   )46(مادة 
، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة ، بمجرد الإخطار للمواطنین حق تكوین الجمعیات والأحزاب  

  .ولا یجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى
  )47(مادة 

ظم ویـن. حریة إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونیات مكفولة، وتكون لهـا الشخصـیة الاعتباریـة  
القانون قیامها على أسس دیمقراطیة، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفایة بین 

  .أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا یجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى
وتلتـــزم النقابـــات المهنیـــة بمســـاءلة أعضـــائها عـــن ســـلوكهم فـــى ممارســـة نشـــاطهم المهنـــى وفـــق   

  .وابط خلقیة ومهنیةمواثیق وض
  )48(مادة 

ـــا باســـــم    ـــه، ولا تكـــــون مخاطبتهــ ـــة وبتوقیعــ ــة كتابــ ـــة الســـــلطات العامــ ــق مخاطبــ لكــــل شـــــخص حـــ

  .الجماعات إلا للأشخاص الاعتباریة 
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  .ویجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة   

  )49(مادة 
بـداء مشاركة المواطن فى الحیاة العامـة واجـب وطنـى، ولكـل مـواطن حـق    الانتخـاب والترشـح وإ

  .الرأى فى الاستفتاء 

بقاعدة بیانات ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن  وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحیدتها  

  . ، متى توافرت فیه شروط الناخب الناخبین دون طلب

  .وینظم القانون مباشرة هذه الحقوق  

  )50(مادة 
،  ، وهــو مجــانى فــى مراحلــه المختلفــةمطــابق لمعــاییر الجــودة لكــل مــواطن الحــق فــى التعلــیم ال  

لزامى فى مرحلة التعلیم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابیر لمد مدة الإلزام إلى مراحـل أخـرى،  وإ

ـــیم الفنـــى وتشـــجعه ، وتشـــرف علـــى التعلـــیم بكـــل أنواعـــه، وتلتـــزم جمیـــع  وتعنـــى بالتوســـع فـــى التعل

الخاصة والأهلیة وغیرها بخطـة الدولـة التعلیمیـة وأهـدافها، وذلـك كلـه المؤسسات التعلیمیة العامة و 

  .بما یحقق الربط بینه وبین حاجات المجتمع والإنتاج 

   )51(مادة 

حریــة البحــث العلمــى مكفولــة، وتخصــص الدولــة لــه نســبة كافیــة مــن النــاتج القــومى وفقــا   

  .العلمى وتطویرها للمعاییر العالمیة، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث 

   )52(مادة 

 الـــوطنى، والتربیـــة الدینیـــة والتـــاریخ اللغـــة العربیـــة مـــادة أساســـیة فـــى كافـــة مراحـــل التعلـــیم  

مادتـــان أساســـیتان فـــى التعلـــیم قبـــل الجـــامعى بكـــل أنواعـــه، وتلتـــزم الجامعـــات بتـــدریس القـــیم 

  .والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة 

  )53(مادة 
لكافة الأعمـار مـن  وتجفیف منابعهاع خطة شاملة للقضاء على الأمیة تلتزم الدولة بوض  

خلال عشر سنوات من تاریخ  هذه الخطةلانجاز  طاقات المجتمعالذكور والإناث، وتسخر 
  .بالدستور   العمل
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  )54(مادة 
، وتــوفر الدولـة خـدمات الرعایــة والتـأمین الصـحى للمــواطنین الصـحة حـق مكفــول لكـل مـواطن   

،  لأى سـببصحى عـادل وعـالى الجـودة ، ویحظـر الامتنـاع عـن عـلاج أى شـخص ،  نظام وفق

  .فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحیاة 

جمیــع المــواد والمنتجــات  ، وتراقــب هاخــدماتوتجویــد  وتشــرف الدولــة علــى المؤسســات الصــحیة  

  .بالصحة  وغیرها المتصلةووسائل الدعایة 

  )55(مادة 
 مبـــادئلكــل مـــواطن ، تكفــل الدولـــة شــروطه العادلـــة علــى أســـاس العمــل حـــق وواجــب وشـــرف   

  .المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص 

علـى أسـاس  للمـواطنین، تتـیح الدولـة الوظـائف العامـة ویعمل الموظف العـام فـى خدمـة الشـعب  

  .الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جریمة یعاقب علیها القانون 

عامــل الحــق فــى الأجـر العــادل والإجــازات ، والتقاعــد والتــأمین الاجتمــاعى، وتكفـل الدولــة لكــل   

والرعایة الصحیة، والحمایة ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنیة فى أماكن العمل؛ 

  .وفقا للقوانین المنظمة لذلك

  .ولا یجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص علیها فى القانون  

  .سلمى حق ، وینظمه القانونوالإضراب ال   

   )56(مادة 

تكفــل الدولــة رعایــة المحــاربین القــدماء والمصــابین فــى الحــروب أو بســببها وأســر شــهداء   

ومصــابى ثـــورة الخـــامس والعشـــرین مـــن ینــایر والواجـــب الـــوطنى، ولهـــم ولأبنـــائهم ولزوجـــاتهم 

  .الأولویة فى فرص العمل ، وفقا لما ینظمه القانون 

  )57(مادة 
ل الدولــة خــدمات التــأمین الاجتمــاعى، ولكــل مــواطن الحــق فــى الضــمان الاجتمــاعى إذا لــم تكفــ  

یكــن قــادرا علــى إعالــة نفســه أو أســرته ، فــى حــالات العجــز عــن العمــل أو البطالــة أو الشــیخوخة، 

  .وبما یضمن حد الكفایة 

  )58(مادة 
، وتـوفر الوسـائل القانونیـة حق لكـل إنسـان، تكفلـه الدولـة لكـل مقـیم علـى أراضـیها الحیاة الآمنة  

اللازمـة لحمایتـه ممــا یهـدده مـن ظــواهر إجرامیـة، وتكفــل حصـول المسـتحقین علــى تعـویض عــادل 
  .فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجریمة، وذلك على الوجه الذى ینظمه القانون
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  )59(مادة 
ى علیـه التجـارب الطبیـة لجسـد الإنسـان حرمـة، ویحظـر الاتجـار بأعضـائه ، ولا یجـوز أن تجـر   

أو العلمیة بغیر رضاه الحر الموثق، وفقا للأسس العلمیة المستقرة فـى العلـوم الطبیـة وعلـى النحـو 
  .الذى ینظمه القانون 

  )60(مادة 
  .المسكن الملائم والماء النظیف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة  

ة الاجتماعیــة وتشــجیع المبــادرات الذاتیــة وتتبنــى الدولــة خطــة وطنیــة للإســكان تقــوم علــى العدالــ  

بما یحقق الصالح العام  ؛ والتعاونیات الإسكانیة، وتنظیم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران

  .ویحافظ على حقوق الأجیال القادمة 

  )61(مادة 
ممارسة الریاضـة حـق للجمیـع ، وعلـى مؤسسـات الدولـة والمجتمـع اكتشـاف الموهـوبین ریاضـیا   

  .یتهم ، واتخاذ ما یلزم من تدابیر لتشجیع ممارسة الریاضة ورعا
  )62(مادة 

التقاضـــى حـــق مصـــون ومكفـــول للنـــاس كافـــة، وتكفـــل الدولـــة تقریـــب جهـــات التقاضـــى وســـرعة   
  .الفصل فى القضایا ، وتیسر ذلك لغیر القادرین مالیا

  .ویحظر تحصین أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء   
إلا أمام قاضیه الطبیعى؛ والمحاكم الاستثنائیة محظورة ، ولا یجوز محاكمـة  ولا یحاكم شخص  

  .مدنى أمام قضاء عسكرى 
  )63(مادة 

العقوبــة شخصــیة، ولا جریمــة ولا عقوبــة إلا بقــانون ، ولا توقــع عقوبــة إلا بحكــم قضــائى،  ولا   
  عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون
  )64(مادة 

الـدعوى الجنائیــة إلا بـأمر مــن جهـة قضــائیة مختصـة، فیمــا عـدا الأحــوال التـى یحــددها  لا تقـام  
  .القانون 

والمــتهم بــرىء حتــى تثبــت إدانتــه فــى محاكمــة قانونیــة عادلــة تكفــل لــه فیهــا ضــمانات الــدفاع ؛    
وكــل مــتهم فــى جنایــة یجــب أن یكــون لــه محــام یــدافع عنــه ، ویحــدد القــانون الجــنح التــى یجــب أن 

  .وفى هذه الأحوال إذا لم یكن للمتهم محام ندب له محام . للمتهم محام فیها  یكون
وینظم القانون استئناف الأحكـام الصـادرة فـى جنحـة أو جنایـة ، وتـوفر الدولـة الحمایـة للمجنـى   

  .علیهم والشهود والمتهمین والمبلغین 
  )65(مادة 

  .حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول   
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  .لغیر القادرین مالیا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء ویضمن القانون  

  )66(مادة 

المخــتص عــن تنفیــذها أو تعطیــل  وامتنــاع الموظــف العــامتصــدر الأحكــام وتنفــذ باســم الشــعب،   

وللمحكـــوم لـــه فـــى هـــذه الحالـــة حـــق رفـــع الـــدعوى الجنائیـــة . تنفیــذها جریمـــة یعاقـــب علیهـــا القـــانون

  .ة مباشرة إلى المحكمة المختص

  )67(مادة 
ــیة، ومـــأوى،    ـــة أساسـ ـــه، الحـــق فـــى اســـم مناســـب، ورعایـــة أســـریة، وتغذی لكـــل طفـــل، فـــور ولادت

  .وخدمات صحیة، وتنمیة وجدانیة ومعرفیة ودینیة  

وتلتـزم الدولـة برعایتـه وحمایتـه عنـد فقداتــه البیئـة الأسـریة، وتكفـل حقـوق الأطفـال ذوى الإعاقــة   
  .وتأهیلهم واندماجهم فى المجتمع 

  .ویحظر تشغیل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعلیمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم  
ولا یجــوز احتجــازهم إلا لمــدة محــددة، وبعــد اســتنفاد كافــة التــدابیر الأخــرى، وتــوفیر المســاعدة   

القانونیة، ویكون ذلك فى مكان منفصـل یراعـى فیـه الفصـل بـین الجنسـین وتفـاوت الأعمـار والبعـد 
  .عن أماكن احتجاز البالغین

  )68(مادة 
الحیـــاة  مجـــالاتتلتـــزم الدولـــة باتخـــاذ كافـــة التـــدابیر التـــى ترســـخ مســـاواة المـــرأة مـــع الرجـــل فـــى   

السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكـام الشـریعة 
  .الإسلامیة 

ولــة بالمجــان، وتكفــل للمــرأة الرعایــة الصــحیة والاجتماعیــة وتــوفر الدولــة خــدمات الأمومــة والطف  
  .والاقتصادیة وحق الإرث ، والتوفیق بین واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع

وتولى الدولة حمایة وعنایة خاصة للمرأة المعیلة والمطلقة والأرملة وغیـرهن مـن النسـاء الأكثـر   
  .احتیاجا

  )69(مادة 
الــنشء والشــباب وتــأهیلهم ، وتنمیــتهم روحیــا وخلقیــا وثقافیــا وعلمیــا وبــدنیا تكفــل الدولــة رعایــة   

  .ونفسیا واجتماعیا واقتصادیا ، وتمكینهم من المشاركة السیاسیة الفاعلة 
  )70(مادة 

، وتوفر لهم فرص العملتلتزم الدولة برعایة ذوى الإعاقة صحیا واقتصادیا واجتماعیا ونفسیا ،   

  .المرافق العامة بما یناسب احتیاجاتهم وتهیىءتماعیة نحوهم ، بالثقافة الاج وترتقى
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  )71(مادة 
  .ارة الجنس، وتج وانتهاك حقوق النساء والأطفالالقسرى ،  والعمل یحظر الرق ،  

  . ویجرم القانون كل ذلك   
  )72(مادة 

م ، ترعـــى الدولـــة مصـــالح المصـــریین المقیمـــین بالخـــارج ، وتحمـــیهم ، وتكفـــل حقـــوقهم وحریـــاته  

وتعیـنهم علــى أداء واجبــاتهم العامــة نحــو الدولــة والمجتمــع المصــرى، وتشــجع مشــاركتهم فــى تنمیــة 

  .الوطن، وینظم القانون أحكام تصویتهم وتمثیلهم فى الانتخابات والاستفتاءات 

  )73(مادة 
فــى بــلاده مــن الحقــوق والحریــات التــى  بســبب حرمانــهتمــنح الدولــة حــق الالتجــاء  لكــل أجنبــى   

  .الدستور، ویحظر تسلیم اللاجئین السیاسیین، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون  لهایكف

  )74(مادة 
كل اعتداء على أى من الحقوق والحریـات المكفولـة فـى هـذا الدسـتور جریمـة لا تسـقط الـدعوى   

  .الاعتداء الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعویضا عادلاً لمن وقع علیه 
  )75(مادة 

، لحمایـــة  ضـــمانتان أساســـیتانتخضــع الدولـــة للقـــانون ، واســتقلال القضـــاء وحصـــانة القضــاة،   
  .الحقوق والحریات 

  )76(مادة 
  .الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنید إجبارى ، وفقا ما ینظمه القانون  

  )77(مادة 
  .على كل من الدولة والمجتمعلأمن القومى، واجب الحفاظ  على الوحدة الوطنیة، وحمایة ا  

  )78(مادة 
  .الادخار واجب وطنى، تحمیه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه 

  )79(مادة 
وتتخــذ الدولــة حمایــة البیئــة واجــب وطنــى، ولكــل شــخص حــق العــیش فــى بیئــة صــحیة ســلیمة،   

، والحفــاظ الطبیعیــةالمــوارد  اســتخدام، وترشــید التــدابیر اللازمــة لصــون البیئــة وحمایتهــا مــن التلــوث

  .على حقوق الأجیال القادمة فیها
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  الباب الثالث

  السلطات العامة

  

  الفصل الأول

  السلطة التشریعیة
  

  الفرع الأول

  أحكام مشتركة 

  

  )80(مادة 
یتكــون البرلمــان مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــیوخ ، ویمــارس الســلطة التشــریعیة علــى الوجــه   

  . المبین فى الدستور

  )81(دة ما
  .لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب ومجلس الشیوخ    

  )82(مادة 
  . یجوز للموظف العام أن یترشح لعضویة البرلمان  
التـى یحـددها القـانون ، یتفـرغ عضـو البرلمـان لمهـام العضـویة،  فیما عـدا الحـالات الاسـتثنائیةو   

  . ویحتفظ له بوظیفته أو عمله وفقا لما ینظمه القانون
  )83(ادة م

ـــه، الیمـــین الآتیـــة    ــام مجلســـه ، قبـــل أن یباشـــر عمل ــم بـــاالله : " یـــؤدى عضـــو البرلمـــان ، أمـ أقسـ

ــرم الدســـتور القـــانون ، وأن أرعـــى  ،العظـــیم أن أحـــافظ مخلصـــا علـــى النظـــام الجمهـــورى  وأن أحتـ

  . "مصالح الشعب رعایة كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضیه 

  )84(مادة 
  . البرلمان مكافأة یحددها القانون  عضوتقاضى ی  

  )85(مادة 
الطعــون  إلیهــاتخــتص محكمــة الــنقض بالفصــل فــى صــحة عضــویة أعضــاء البرلمــان ، وتقــدم   

فـى الطعـن  وتفصـلخلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ إعلان النتیجـة النهائیـة للانتخـاب، 
  .خلال ستین یوما من تاریخ وروده إلیها 

  .العضویة من تاریخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة  بطلوت  
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  )86(مادة 
قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال سـتین  عضو البرلمانإذا خلا مكان   

ـــاریخ  ـــریومـــا مـــن ت ـــو المكـــان  تقری ـــة . المجلـــس خل ــد هـــى المـــدة المكمل وتكـــون مـــدة العضـــو الجدیـ
  .لعضویة سلفه 

  )87(مادة 
ــ   ــروط  عضـــویة البرلمـــانوز إســـقاط لا یجـ ـــد أحـــد شـ ــار، أو فق ـــد العضـــو الثقـــة والاعتبـ إلا إذا فق

، ویجب أن یصـدر قـرار إسـقاط العضـویة،  بواجباتهاالعضویة التى انتخب على أساسها، أو أخل 
  . ثلثى الأعضاءمن المجلس الذى ینتمى إلیه العضو، بأغلبیة 

  )88(مادة 
یـه منصـبه ، أو لأحـد أفـراد أسـرته، بالـذات أو بالواسـطة، أن لا یجوز لعضو البرلمـان أثنـاء تول  

ــا أو یبیعهــــا شــــی ــن أموالــــهیشــــترى أو یســــتأجر شــــیئا مــــن أمــــوال الدولــــة، أو أن یؤجرهــ أو أن  ،ئا مــ
  .یقایضها علیه 

ویتعــین علــى عضــو البرلمــان ، وأفــراد أســرته، تقــدیم إقــرارات ذمــة مالیــة كــل عــام وعنــد تــولى   
ذا تلقـى أى مـنهم هـدایا نقدیـة أو عینیـة تـؤول ملكیتهـا  هعلـى مجلسـالمنصب أو تركه، تعرض  ، وإ

  . إلى الخزینة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ینظمه القانون
  )89(مادة 

الــذى ینتمــى عمــا یبدیــه مــن أفكــار وآراء تتعلــق بأعمالــه فــى المجلــس  عضــو البرلمــانلا یؤاخــذ   
  . إلیه

  )90(مادة 
، اتخــاذ أیــة إجــراءات جنائیـــة ضــد عضــو البرلمــان إلا بـــإذن حالــة التلـــبسر لا یجــوز، فــى غیــ  

، ویخطر المجلس عنـد مكتب المجلس وفى غیر دور الانعقاد یتعین أخذ إذن . من مجلسه مسبق
  .أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء 

لال وفى كل الأحـوال یتعـین البـت فـى طلـب اتخـاذ الإجـراءات الجنائیـة ضـد عضـو البرلمـان خـ  
لا اعتبر الطلب مقبولا   . ثلاثین یوما على الأكثر ، وإ
  )91(مادة 

، ویجوز لأى منهما فـى الظـروف الاسـتثنائیة أن  فى عاصمة الدولة ،مقر البرلمان ، بمجلسیه  
عـــدد  ثلـــثبنـــاء علـــى طلـــب رئـــیس الجمهوریـــة أو  ،مدینـــة أخـــرىأو  مقـــر آخـــریعقـــد جلســـاته فـــى 
  .أعضاء المجلس 

  .والقرارات التى تصدر عنه باطلة ، غیر مشروع  على خلاف ذلكان واجتماع البرلم  
  )92(مادة 

  . اختصاصاتهیضع كل مجلس لائحته الداخلیة لتنظیم أسلوب العمل فیه وكیفیة ممارسة   
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  )93(مادة 
  .ویتولى ذلك رئیس المجلس ،  النظام داخلهیختص كل مجلس بالمحافظة على   
لبرلمــان أو الاســتقرار علــى مقربــة منــه إلا بطلــب مــن رئــیس ولا یجــوز لأى قــوة مســلحة دخــول ا  

  .المجلس
  )94(مادة 

ویجوز انعقاد أى من مجلسیه فى جلسة سریة بناء علـى طلـب رئـیس جلسات البرلمان علنیة ،   
المجلـس  رالجمهوریة أو الحكومـة أو رئـیس المجلـس أو عشـرین مـن أعضـائه علـى الأقـل؛ ثـم یقـر 

  .الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنیة أو سریةما إذا كانت المناقشة فى 
  )95(مادة 

یــوم الخمــیس الأول مــن یــدعو رئــیس الجمهوریــة البرلمــان للانعقــاد للــدور العــادى الســنوى قبــل   
  .، فإذا لم تتم الدعوة یجتمع بحكم الدستور فى الیوم المذكور شهر أكتوبر

لـــى الأقـــل، ویفـــض رئـــیس الجمهوریـــة دور ع تســـعة أشـــهرویســـتمر دور الانعقـــاد العـــادى لمـــدة   
  .الانعقاد، ولا یجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة 

  )96(مادة 
لنظـر أمـر عاجـل، بنـاء علـى  سى البرلمـان فـى اجتمـاع غیـر عـادى ؛یجوز انعقاد أى من مجل  

  .ل طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقالحكومة أو دعوة من رئیس الجمهوریة أو 
ولا یجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الـذى دعـى مـن أجلـه   

  .المجلس
  )97(مادة 

فـى أول اجتمـاع لـدور الانعقــاد  المنتخبــینینتخـب كـل مجلـس رئیسـا ووكیلــین مـن بـین أعضـائه   
س الشـیوخ، السنوى، لمدة كامل الفصل التشریعى لمجلس النـواب، ونصـف الفصـل التشـریعى لمجلـ

ذا خــلا مكــان أحــدهم ینتخــب ا وفــى كــل الأحــوال  . س مــن یحــل محلــه إلــى نهایــة مــدة ســلفهلمجلــوإ
طلــب  –مــاع لــدور الانعقــاد الســنوى العــادىفــى أول اجت –یجــوز لثلــث أعضــاء أى مــن المجلســین

  .أو أحدهما  وكیلیهانتخاب رئیس جدید للمجلس أو 
  )98(مادة 

ــن مجلســــى ال   ــــه إلا بحضــــور أغلبیــــة لا یكــــون انعقــــاد أى مــ برلمــــان صــــحیحا ، ولا تتخــــذ قرارات
أعضــائه، وتصــدر هــذه القــرارات بالأغلبیــة المطلقــة ، وذلــك فــى غیــر الحــالات التــى تشــترط فیهــا 

  .وعند تساوى الآراء یصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا .أغلبیة خاصة 
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  )99(مادة 
ضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانین ، ، ولكل عوللحكومة لرئیس الجمهوریة ،   

  .وفى كل الأحوال، لا یجوز لأعضاء مجلس الشیوخ اقتراح الضرائب أو زیادتها 
  )100(مادة 

  .یحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنیة بالبرلمان ؛ لفحصه وتقدیم تقریر عنه   
ــة مــــن    ــةالأعضــــاء إلــــى ولا تحــــال الاقتراحــــات بمشــــروعات القــــوانین المقدمــ ــذه اللجنــ ، إلا إذا هــ

  .ووافق المجلس على هذا الرأى ، وأبدت رأیها بجواز نظرها،  بذلك اللجنة المختصةفحصتها 
  )101(مادة 

قدمـه أحـد الأعضـاء ، ورفضـه المجلـس ، لا یجـوز تقدیمـه ثانیـة فـى  اقتراح بمشروع قانونكل   
  .دور الانعقاد نفسه 

  )102(مادة 
فـإذا اعتـرض علیـه رئـیس الجمهوریـة  الجمهوریـة بكـل مشـروع قـانون أقـره ؛ یسیبلغ البرلمان رئ  

  .رده إلى البرلمان خلال ثلاثین یوما من تاریخ الإبلاغ  

ذا لم یرد مشـروع القـانون فـى هـذا المیعـاد    أو أقـره البرلمـان ثانیـة بعـد رده إلیـه بأغلبیـة عـدد ، وإ

لــم یقـره البرلمـان لا یجــوز تقدیمـه فــى دور  فـإذا ء فـى كــل مجلـس ، صـار قانونــا وأصـدر؛الأعضـا

  . قرارالالانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاریخ صدور 

  )103(مادة 
ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ویكون  الوزراءیحق لرئیس   

  .حضورهم وجوبیا بناء على طلب أى من المجلسین  

ما طلبوا الكلام لتوضیح السیاسة العامـة للدولـة والـرد بشـأن القضـایا موضـع ولهم أن یسمعوا كل  

النقاش دون أن یكون لهم صوت معـدود عنـد أخـذ الـرأى ، ولهـم أن یسـتعینوا بمـن یـرون مـن كبـار 

  . الموظفین

  )104(مادة 
أو ، أو أحد نوابه أو أحـد الـوزراء الوزراء لكل عضو من أعضاء البرلمان أن یوجه إلى رئیس   

  .هذه الأسئلة عننوابهم، أسئلة فى أى موضوع یدخل فى اختصاصاتهم، وعلیهم الإجابة  أى من

ویجـــوز للعضـــو ســـحب الســـؤال فـــى أى وقـــت ، ولا یجـــوز تحویـــل الســـؤال إلـــى اســـتجواب فـــى   

  . نفسها الجلسة
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  )105(مادة 
لب طرح یجوز لعشرین عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشیوخ ، على الأقل، ط  

  .موضوع عام للمناقشة لاستیضاح سیاسة الحكومة بشأنه 

   )106(مادة 
أو أحـد نوابـه أو أحـد  الـوزراءلأعضاء البرلمان إبداء رغبـات فـى موضـوعات عامـة إلـى رئـیس   

  .الوزراء أو نوابهم 

  )107(مادة 
دة مــادة، لا یجــوز لأى مــن مجلســى البرلمــان تقریــر مشــروع قــانون إلا بعــد أخــذ الــرأى علیــه مــا  

  .ولكل مجلس حق التعدیل والتجزئة فى المواد ، وفیما یعرض من التعدیلات 

إلا إذا  اوكل مشروع قانون یقرره أحد المجلسین یبعث به إلى المجلس الآخـر ، ولا یكـون قانونـ  
  . قرره المجلسان

   )108(مادة 
ین عضـوا یختـار لجنـة مشـتركة مـن عشـر  تشـكل، مجلسـى البرلمـانإذا قام خلاف تشـریعى بـین   

  .لمواد محل الخلافجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص لترشیح ل نصفهم كل مجلس بناء على
ــم یوافـــق أحـــدهما علیهـــا، یجتمـــع  كـــل مـــنوتعـــرض هـــذه المقترحـــات علـــى    ـــإذا لـ المجلســـین ، ف

المجلســـان برئاســـة رئـــیس مجلـــس الشـــیوخ فـــى مـــؤتمر عـــام ، بحضـــور الأغلبیـــة المطلقـــة لمجمـــوع 
  .ویكون التصویت دون مناقشة  .الأعضاء الحاضرینمجلسین ، ویصدر القرار بأغلبیة لأعضاء ا

   )109(مادة 
منصــب رئـیس الجمهوریـة بصــفة ، أو رئــیس مجلـس الشـیوخ ، عنـد تـولى رئــیس مجلـس النـواب   

  .طوال تلك المدة یتولى أكبر الوكیلین سنا رئاسة المجلس مؤقتة، 
   )110(مادة 

لأمة بأسرها ، ولا تقید نیابته بقید أو شرط ، ولا یجوز أن یتدخل مباشـرة یمثل عضو البرلمان ا  
  .فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتین التنفیذیة أو القضائیة

   )111(مادة 
ــى أى مـــن مجلســـى    ــالعرائض أو الشـــكاوى أو الاقتراحـــات المكتوبـــة إلـ ــدم بـ لكـــل مـــواطن أن یتقـ

ى المجلــس أن یفحصــها ویقــدم رداً علیهــا بعــد إجــراء التحقیــق البرلمــان بشــأن المســائل العامــة، وعلــ
  .نتائج هذا التحقیق خلال مدة محددة الواجب، وأن یعلن 

   )112(مادة 
ألا یكــون المجلــس قــد بــدأ فــى اتخــاذ إجــراءات لقبولهــا یقبــل البرلمــان اســتقالة أعضــائه ، ویجــب   

  .إسقاط العضویة ضد العضو المستقیل 
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  الفرع الثانى

  النوابمجلس 

  
  )113(مادة 

یشـكل مجلـس النـواب مـن عــدد لا یقـل عـن ثلاثمائـة وخمســین عضـوا، ینتخبـون بـالاقتراع العــام   
  .السرى المباشر 

ـــون مصــــریا، ویشــــرط فــــى المترشــــح لعضــــویة    ـــواب أن یكـ ــــة مجلــــس النـ ــــه المدنی متمتعــــا بحقوق
، یوم فتح باب یقل سنه  ، حاصلا على شهادة إتمام التعلیم الأساسى على الأقل ، وألاوالسیاسیة 

  .الترشیح، عن خمس وعشرین سنة میلادیة 
  .وتقسیم الدوائر الانتخابیة  ،ویبین القانون شروط العضویة الأخرى ، ونظام الانتخاب  

  )114(مادة 
  .مدة عضویة مجلس النواب خمس سنوات میلادیة ، تبدأ من تاریخ أول اجتماع له   
  .لال الستین یوما السابقة على انتهاء مدته ویجرى الانتخاب لتجدید المجلس خ  

   )115(مادة 
ــة العامـــــة للدولـــــة،    ـــولى مجلـــــس النـــــواب إقـــــرار السیاســـ ــة للتنمیـــــة الاقتصـــــادیة یتــ والخطـــــة العامـــ

، وذلــك كلــه الســلطة التنفیذیــة، والموازنــة العامــة للدولــة؛ ویمــارس الرقابــة علــى أعمــال والاجتماعیــة
  . على الوجه المبین فى الدستور

   )116(ادة م
یقـــر مجلـــس النـــواب الخطـــة العامـــة للتنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ، ویحـــدد القـــانون طریقـــة   

  .وعرضها على المجلس، الخطة  هذهإعداد 
   )117(مادة 

علـى الأقـل مـن بـدء  تسـعین یومـایجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النـواب قبـل   
  . بموافقته علیهاالسنة المالیة، ولا تكون نافذة إلا 

  .ویتم التصویت على مشروع الموازنة بابا بابا   
ویجوز لمجلس النواب أن یعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفیذا لالتزام    

ذا ترتب على التعدیل زیادة فى إجمالى النفقات وجـب أن یتفـق المجلـس مـع  محدد على الدولة ، وإ
وتصـدر الموازنـة . ر مصادر للإیرادات تحقق إعادة التوازن بینها وبین النفقات الحكومة على تدبی

  . بقانون یجوز أن یتضمن تعدیلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقیق هذا التوازن
ذا لـــم یــــتم اعتمــــاد الموازنــــة الجدیــــدة قبــــل بــــدء الســــنة المالیــــة عمــــل بالموازنــــة القدیمــــة لحــــین     وإ

  .اعتمادها 
  .السنة المالیة وطریقة إعداد الموازنة د القانون ویحد  
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   )118(مادة 
 ،تجـب موافقـة مجلـس النـواب علـى نقـل أى مبلـغ مــن بـاب إلـى آخـر مـن أبـواب الموازنـة العامــة  

  .وعلى كل مصروف غیر وارد بها ، أو زائد فى تقدیراتها ، وتصدر بقانون

   )119(مادة 
  .والهیئات العامة وحساباتها یحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات  

   )120(مادة 
جراءات صرفها      .ینظم القانون القواعد الأساسیة لجبایة الأموال العامة وإ

   )121(مادة 
یعـین القــانون قواعــد مــنح المرتبــات والمعاشـات والتعویضــات والإعانــات والمكافــآت التــى تتقــرر   

  .منها والجهات التى تتولى تطبیقها، ویحدد حالات الاستثناء لدولةالعامة ل الخزینةعلى 

   )122(مادة 
الخزینـة لا یجوز للسلطة التنفیذیة الاقتراض أو الارتبـاط بمشـروع یترتـب علیـه إنفـاق مبـالغ مـن   

  .موافقة مجلس النواب عد لا بإلدولة لمدة مقبلة ل العامة

   )123(مادة 
مائـة  ى مـدة لا تزیـد علـىیجب عـرض الحسـاب الختـامى لمیزانیـة الدولـة علـى مجلـس النـواب فـ  

للجهـــاز المركـــزى  ویعـــرض معــه التقریـــر الســـنوىمـــن تـــاریخ انتهــاء الســـنة المالیـــة ، وثمــانین یومـــا 

  .للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى 

  .ویتم التصویت على الحساب الختامى بابا بابا، ویصدر بقانون   

  .بیانات أو تقاریر أخرى وللمجلس أن یطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أیة  

   )124(مادة 
لمجلـــس النـــواب أن یشـــكل لجنـــة خاصـــة ، أو یكلـــف لجنـــة مـــن لجانـــه ، بفحـــص نشـــاط إحـــدى   

ــن  ــات العامــــة، أو أى جهــــاز تنفیــــذى أو إدارى ، أو أى مشــــروع مــ المصــــالح الإداریــــة أو المؤسســ

بـلاغ  المجلـس بحقیقـة المشروعات العامة ؛ وذلـك مـن أجـل تقصـى الحقـائق فـى موضـوع معـین، وإ

الأوضاع المالیة أو الإداریة أو الاقتصادیة ، أو إجراء تحقیقات فى أى موضوع یتعلـق بعمـل مـن 

  . ما یراه مناسبا فى هذا الشأنالمجلس ویتخذ الأعمال السابقة ، 

وللجنة فى سـبیل القیـام بمهمتهـا أن تجمـع مـا تـراه مـن أدلـة، وأن تطلـب سـماع مـن تـرى سـماع   

ى جمیع الجهات أن تسـتجیب إلـى طلبهـا ، وأن تضـع تحـت تصـرفها لهـذا الغـرض مـا أقواله ، وعل

  .تطلبه من وثائق أو مستندات أو غیر ذلك 
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   )125(مادة 
مــور لكـل عضـو فـى مجلــس النـواب أن یقـدم بیانــا عـاجلا إلـى أى مـن أعضــاء الحكومـة فـى الأ  

  .العامة العاجلة الخطیرة ذات الأهمیة القصوى 

   )126(مادة 
أو نوابه أو الـوزراء  الوزراءلكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجیه استجوابات إلى رئیس   

  .الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم  عنأو نوابهم لمحاسبتهم 

الاســتجواب بعــد ســبعة أیــام علــى الأقــل مــن تــاریخ تقدیمــه ، إلا فــى حــالات المجلــس  وینــاقش  

  .مة موافقة الحكو  وبعدالاستعجال التى یراها 

   )127(مادة 
أو أحد نوابـه أو أحـد الـوزراء، ولا یجـوز  الوزراءالثقة من رئیس  سحبلمجلس النواب أن یقرر   

 ، ویصـدروبنـاء علـى اقتـراح عشـر أعضـاء المجلـسعرض طلب سحب الثقة إلا بعـد اسـتجواب ، 
بأغلبیــة قـراره خـلال سـبعة أیـام علـى الأقــل مـن مناقشـة الاسـتجواب ، ویكـون سـحب الثقـة  المجلـس

  . عضاءالأ
وفـى كــل الأحــوال ، لا یجـوز طلــب ســحب الثقــة فـى موضــوع ســبق للمجلـس أن فصــل فیــه فــى   

  . دور الانعقاد نفسه
   )128(مادة 

ذا وجـب أن تقـدم الحكومـة اسـتقالتها  الـوزراءإذا قرر مجلس النـواب سـحب الثقـة مـن رئـیس    ، وإ
  . تقالته منها بغیره من أعضاء الحكومة وجبت اس متعلقاكان القرار 

   )129(مادة 
إلا عنــد الضــرورة ، ویكــون ذلــك بقــرار مســبب النــواب لا یجــوز لــرئیس الجمهوریــة حــل مجلــس   

، وبعـــد اســـتفتاء الشـــعب علـــى هـــذا ى البرلمـــانمجلســـ رئیســـىوأخـــذ رأى  الحكومـــةبنـــاء علـــى طلـــب 
  .الحل
جــراء الاســتفتاء خــو    لال عشــرین یومــا یصــدر رئــیس الجمهوریــة قــراراً بوقــف جلســات المجلــس وإ

علـى الحـل أصـدر رئـیس الجمهوریـة قـراراً  المشـاركین فـى الاسـتفتاءعلى الأكثر، فإذا وافق أغلبیـة 
ن یومـــا علـــى الأكثـــر مـــن تـــاریخ صـــدور قـــرار الحـــل، خـــلال ثلاثـــیبـــدعوتهم إلـــى انتخابـــات مبكـــرة 

  .ویجتمع المجلس الجدید خلال الأیام العشرة التالیة لإتمام الانتخابات
ذا    الاســتفتاء أو لــم یشــتمل قــرار الحــل علــى كــل ذلــك، أو انقضــى المیعــاد المحــدد دون إجــراء وإ

، یعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى الیوم التـالى لانقضـاء هـذا الانتخابات 
  .المیعاد

ســبب لــذات ال خــلال دور انعقــاده الســنوى الأول ، أوحــل المجلــس لا یجــوز وفــى كــل الأحــوال   
  .الذى حل من أجله مرة أخرى 
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  الفرع الثالث
  مجلس الشیوخ

  
  )130(مادة 

وا ، ینتخـب ثلاثـة    یشكل مجلس الشیوخ من عدد من الأعضاء لا یقل عـن مائـة وخمسـین عضـ
ــام الســـرى المباشـــر، ویعـــین رئـــیس الجمهوریـــة الربـــع البـــاقى مـــن أصـــحاب  أربـــاعهم  بـــالاقتراع العـ

  :ارهم من بین الفئات الآتیةالكفاءات العلمیة والفنیة یخت
  .ونوابهم والوزراء السابقین  الوزراءرؤساء  -1
ن كــاملین یرؤســاء المجــالس التشــریعیة الســابقین، وأعضــائها الــذین قضــوا فصــلین تشــریعی -2

 .على الأقل
 .كبار العلماء المصریین فى داخل البلاد وخارجها -3
 .ابقین ین منهم والسیأساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحال -4
 .وعلماء الدین نالرؤساء الروحانیی -5
 . ، السابقین ومن فى درجتهم من رجال القضاء ،  المستشارین -6
 .السفراء السابقین  -7
 .الضباط المتقاعدین من رتبة لواء فأعلى من الجیش والشرطة  -8
 .الموظفین من درجة مدیر عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة  -9

سابقون، الذین تولوا هذا المنصـب بعـد ثـورة الخـامس والعشـرین مـن ویكون رؤساء الجمهوریة ال  
  .ینایر، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحیاة 

  )131(مادة 
ــریا ، متمتعــــا بحقوقــــه المدنیــــة    ــیوخ أن یكــــون مصــ ــى المترشــــح لعضــــویة مجلــــس الشــ ــترط فــ یشــ

ه یـوم فـتح بـاب والسیاسیة ، حاصلا علـى إحـدى شـهادات التعلـیم العـالى علـى الأقـل، وألا یقـل سـن
  . الترشیح عن أربعین سنة 

  .ویبین القانون شروط العضویة الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسیم الدوائر الانتخابیة   
  )132(مادة 

مــدة عضــویة مجلــس الشــیوخ ســت ســنوات میلادیــة ، تبــدأ مــن تــاریخ أول اجتمــاع لــه ، ویتجــدد   
  . القانون وفقا لما ینظمه، نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات 

  )133(مادة 
عنــد حــل مجلــس النــواب، یســتقل مجلــس الشــیوخ بالاختصاصــات التشــریعیة المشــتركة لمجلســى   

البرلمان، وتعرض القوانین التى یقرها خلال مدة الحـل علـى مجلـس النـواب، فـور انعقـاده ، لتقریـر 

  .ما یراه بشأنها 
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  الثانىالفصل 

  السلطة التنفیذیة
  

  الفرع الأول

  مهوریةالجرئیس 

  

  )134(مادة 
یرعـــى مصـــالح الشـــعب،  رئـــیس الســـلطة التنفیذیـــة،هـــو و ،  الدولـــةهـــو رئـــیس  الجمهوریـــةرئـــیس   

  .ویحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضیه ، ویراعى الحدود بین السلطات

  . على النحو المبین فى الدستور ویباشر اختصاصاته   

  )135(مادة 

  .إلا لمدة واحدة انتخابهسنوات میلادیة ، ولا یجوز إعادة  ینتخب رئیس الجمهوریة لمدة أربع  
وتبــدأ إجــراءات انتخــاب رئــیس الجمهوریــة قبــل انتهــاء مــدة الرئاســة بتســعین یومــا علــى الأقــل،   

  . ویجب أن تعلن النتیجة قبل نهایة هذه المدة بعشرة أیام على الأقل
  . دة الرئاسةخلال م أى منصب حزبىأن یشغل رئیس الجمهوریة ل ولا یجوز  

  )136(مادة 
متمتعــا بحقوقــه ن یكــون مصــریا مــن أبــوین مصــریین ، یشــترط فــیمن یترشــح رئیســا للجمهوریــة أ  

 ، یــوم فـتح بــاب الترشــح، ، وألا تقــل سـنهوألا یكـون متزوجــا مـن غیــر مصـرى،  المدنیـة والسیاســیة
  .عن أربعین سنة میلادیة 

  )137(مادة 
عضـــوا علـــى الأقـــل مـــن  عشـــرون المترشـــحوریـــة أن یؤیـــد یشـــترط لقبـــول الترشـــح لرئاســـة الجمه  

ما لا یقـل عـن عشـرین ألـف مـواطن ممـن  ه، أو أن یؤیدالبرلمان ین فى مجلسى الأعضاء المنتخب
 . محافظـة منهـاألف مؤید من كل  بحد أدنىو على الأقل،  فى عشر محافظات لهم حق الانتخاب

  .وینظم القانون كل ذلكمرشح،  ولا یجوز فى كل الأحوال أن یكون التأیید لأكثر من
   )138(مادة 

وذلــك بالأغلبیــة المطلقــة ینتخــب رئــیس الجمهوریــة عــن طریــق الاقتــراع العــام الســرى المباشــر،   
بــین  تجــرى الإعــادةفــإذا لــم یحصــل أى مرشــح علــى هــذه الأغلبیــة ، ، لعــدد الأصــوات الصــحیحة 

  .المرشحین اللذین حصلا على أعلى الأصوات 
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ذا كـان وفى حالة ال   تساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بین المتسـاویین فـى هـذا المركـز، وإ
التســاوى فـــى المركـــز الثــانى تجـــرى الإعـــادة بــین صـــاحب المركـــز الأول والمتســاویین فـــى المركـــز 

  . الثانى
وفى كل الأحوال ، یعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحیحة فى انتخابـات الإعـادة،   

جلسـة مشـتركة لاختیـار أحـدهم  البرلمـانیعقد مجلسـا ثنان أو أكثر فى عدد الأصوات فإن تساوى ا
  .المنتخبین  أعضائهمالهذا المنصب، بالأغلبیة المطلقة لعدد 

  . وینظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهوریة  
  )139(مادة 

وریـــة ، ثـــم تـــوفى حالـــة وجـــود مرشـــحین اثنـــین فـــى الجولـــة الأولـــى لانتخابـــات رئـــیس الجمه فـــى  
، یعـــاد فـــتح بـــاب الترشـــح؛ أمـــا إذا تنـــازل أحـــدهما أو حـــدث لـــه مـــانع قهـــرى یمنعـــه مـــن الاســـتمرار

لا  أحـدهما فیجــب أن یحصـل المرشــح البـاقى علــى الأغلبیـة المطلقــة لعـدد الأصــوات الصــحیحة، وإ
  .یعاد فتح باب الترشح من جدید 

ثـم تـوفى أحـدهما أو حـدث لـه أى مــانع  وفـى حالـة وجـود مرشـحین اثنـین فـى انتخابـات الإعـادة  
  .أخر، یحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحیحة 

   )140(مادة 
أقسـم : " قبل مباشـرة مهـام منصـبه الیمـین الآتیـة  البرلمانرئیس الجمهوریة أمام مجلسى یؤدى   

القـانون ، وأن أرعـى باالله العظیم أن أحـافظ مخلصـا علـى النظـام الجمهـورى، وأن أحتـرم الدسـتور و 
  ". مصالح الشعب رعایة كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضیه

  .حل مجلس النواب ویكون أداء الیمین أمام مجلس الشیوخ عند   
  )141(مادة 

، إذا قــام مــانع مؤقــت یحــول دون مباشــرة رئــیس الجمهوریــة لســلطاته حــل محلــه رئــیس الــوزراء  
، آخــر لأى ســبب  لة أو الوفــاة أو العجــز الــدائم أوالجمهوریــة، للاســتقا رئــیسمنصــب وعنــد خلــو 

رئـــیس ویباشـــر ر المفوضـــیة الوطنیـــة للانتخابـــات ، ، ویخطـــ خلـــو المنصـــبیعلـــن مجلـــس النـــواب 
  . سلطات رئیس الجمهوریةمجلس النواب مؤقتا 

  .نوابویحل مجلس الشیوخ ورئیسه محل مجلس النواب ورئیسه فیما تقدم عند حل مجلس ال  
یجب أن ینتخب الرئیس الجدید للجمهوریة فى مدة لا تجاوز تسعین یوما من وفى كل الأحوال   

طلــب أن یترشــح لهــذا المنصــب ، أو أن یولا یجــوز للقــائم بأعمــال الــرئیس تــاریخ خلــو المنصــب ، 
  . تعدیل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة



 26

  )142(مادة 
ئــیس الجمهوریــة مــع إجــراء انتخابــات لأحــد مجلســى البرلمــان، تعطــى إذا تــزامن خلــو منصــب ر   

الأسـبقیة لانتخابـات رئــیس الجمهوریـة ، وتمـدد عضــویة المجلـس بقـوة القــانون لحـین إتمـام انتخــاب 
  .الرئیس 

  )143(مادة  
ــوز لـــه أن یتقاضـــى أى مرتـــب أو    ـــة ، ولا یجـ ـــة المالیـــة لـــرئیس الجمهوری ــدد القـــانون المعامل یحـ

ـــة حـــرة أو عمـــلا  أثنـــاء تولیـــه المنصـــبرى، أو أن یـــزاول مكافـــأة أخـــ ، بالـــذات أو بالواســـطة ، مهن
ــناعیا ، ولا یجـــوز لـــه ، أو لأحـــد أفـــراد أســـرته ، بالـــذات أو بالواســـطة، أن  ــا أو صـ تجاریـــا أو مالیـ
ــا شـــیئا مـــن أموالـــه ، أو أن  یشـــترى أو یســـتأجر شـــیئا مـــن أمـــوال الدولـــة ، أو أن یؤجرهـــا أو یبیعهـ

  .  لیهیقایضها ع
وعنــد تولیــه ویتعـین علــى رئـیس الجمهوریــة ، وأفـراد أســرته ، تقــدیم إقـرارات ذمــة مالیـة كــل عـام   

ذا تلقـى المنصب أو تركه ، تعـرض علـى مجلـس النـواب  هـدایا نقدیـة أو عینیـة تـؤول  أى مـنهم، وإ
  .ملكیتها إلى الخزینة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون 

  )144(ة ماد
  . مكتوبة إلى مجلس النواب  یقدم رئیس الجمهوریة استقالته من منصبه  

  )145(مادة 
، یوما على الأكثر ثلاثینمة خلال یسمى رئیس الجمهوریة رئیس الوزراء ویكلفه بتشكیل الحكو   

وتتقـــدم هـــذه الحكومـــة ببرنامجهـــا إلـــى مجلـــس النـــواب خـــلال ثلاثـــین یومـــا علـــى الأكثـــر مـــن تـــاریخ 
ها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبیة عدد أعضائه یعین رئیس الجمهوریة رئیسا آخـر للـوزراء تشكیل

ویكلفه بتشكیل حكومة جدیدة ، تعرض برنامجها علـى مجلـس النـواب، فـإذا رفـض هـذا البرنـامج ، 
فــإن لــم یــتم ذلــك  بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس النــواب،الحكومــة الجدیــدة  رئــیس الجمهوریــةیشــكل 

  . ثین یوما على الأكثر ، یحل رئیس الجمهوریة مجلس النوابخلال ثلا
وفــى كــل الأحــوال یجــب ألا یزیــد مجمــوع المــدد المنصــوص علیهــا فــى هــذه المــادة علــى مائــة   

  .وعشرین یوما

  )146(مادة 
 البرلمــانفـى جلسـة مشـتركة لمجلسـى یلقـى رئـیس الجمهوریـة بیانـا حـول السیاسـة العامــة للدولـة   

ویجوز له عند الاقتضاء إلقاء بیانات أخرى أو توجیه .  انعقادهما العادى السنوى عند افتتاح دور
  . رسائل إلى أى من المجلسین  
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  )147(مادة 
یصـدر رئـیس الجمهوریـة القـوانین خـلال خمسـة عشـر یومـا مـن تـاریخ إرسـالها إلیـه بعـد إقرارهــا   

  . البرلمان نهائیا من مجلسى 
  )148(مادة 

المهمة التى تتصل بمصـالح الدولـة أن یدعو الناخبین للاستفتاء فى المسائل لرئیس الجمهوریة   
  .  العلیا
  .ونتیجة الاستفتاء ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال   

  )149(مادة 
یعــین رئـــیس الجمهوریـــة المـــوظفین العســـكریین ویعــزلهم ، ویعـــین الممثلـــین السیاســـیین للدولـــة ،   

  .السیاسیین للدول والهیئات الأجنبیة ، على الوجه الذى ینظمه القانون  ویعتمد الممثلین

  )150(مادة 
، حالـة الطـوارئ علـى الوجـه الـذى ینظمـه  الحكومةیعلن رئیس الجمهوریة ، بعد موافقة مجلس   

  . القانون 

ویجــب عــرض هــذا الإعــلان علــى مجلــس النــواب خــلال الأیــام الســبعة التالیــة، لیقــرر مــا یــراه   

بـــت دعـــوة الإعــلان فـــى غیـــر دور الانعقــاد وج حـــدثنه بأغلبیـــة عــدد أعضـــاء المجلـــس؛ فــإذا بشــأ

للعرض علیه وذلك بمراعاة المیعاد المنصوص علیه فى الفقرة السابقة، فـإذا المجلس للانعقاد فوراً 

كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشیوخ ، وتجب موافقـة أغلبیـة عـدد أعضـائه علـى 

  .الطوارئ  إعلان حالة

وفـى جمیـع الأحـوال یكــون إعـلان حالـة الطــوارئ لمـدة محـددة لا تجــاوز سـتة أشـهر، ولا یجــوز   

  .بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام و مدها إلا لمدة لا تزید على ستة أشهر أخرى 

  )151(مادة 
   .لرئیس الجمهوریة العفو عن العقوبة أو تخفیفها  

  . ون ولا یكون العفو الشامل إلا بقان  

  )152(مادة 
رئـــیس الجمهوریـــة هـــو القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة ، ویعلـــن الحـــرب بعـــد أخـــذ رأى مجلـــس   

  . الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب

أغلبیــة إلا بعــد موافقــة  الدولــةویحظــر علــى رئــیس الجمهوریــة إرســال قــوات مســلحة إلــى خــارج   

  .مجلس النواب أعضاء 
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  :نص مرادف 

ــوات المســــلحة ، ولا یعلــــن الحــــرب ولا یرســــل القــــوات رئــــیس الجمه   ــو القائــــد الأعلــــى للقــ وریــــة هــ

بأغلبیة المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب 

  . عضاءالأعدد 

  )153(مادة 
ــیس الجمهو    ــةیمثــــل رئــ ــى علاقاتهــــا الدولیــ ــة الدولــــة فــ اهــــدات لمعا ، ویبــــرم رئــــیس الجمهوریــــة ریــ

، البرلمــانإلا بعـد موافقـة مجلسـى ، ولا تكـون لهـا قـوة القـانون  الحكومـة ویصـدق علیهـا بعـد موافقـة

ویجـــب أن یوافـــق المجلســـان بأغلبیـــة عـــدد أعضـــائهما علـــى معاهـــدات الصـــلح والتحـــالف والتجـــارة 

ى الدولـة والملاحة وجمیع المعاهدات التى تتعلق بحقـوق السـیادة أو یترتـب علیهـا تعـدیل فـى أراضـ

  . غیر واردة فى میزانیتها العامةلمدة مقبلة أو ت نفقاالعامة أو تحمل خزینتها 
  )154(مادة 

، ا ، ضــمن المیزانیــة العامــة للدولــةنفقــات رئاســة الجمهوریــة ، والأجهــزة التابعــة لهــ تــدرج جمیــع  
  . وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات  

  )155(مادة 
ـــولى رئـــــیس الجمهوریـــــة   ــطة رئـــــیس  ســـــلطاته یتـ ـــدا تلـــــك و  ونوابـــــه الـــــوزراءبواســـ الـــــوزراء فیمـــــا عــ

  . من هذا الدستور   18،  17،  14،  12،  10: المنصوص علیها بالمواد 
لمكتوبــة ، الــوزراء مــن ، الشــفهیة أو ا)  الــوزراءأو رئــیس ( ولا تعفــى أوامــر رئــیس الجمهوریــة   

  .المسئولیة
  )156(مادة 

تنفیذها ، بالاشتراك مع الحكومـة سة العامة للدولة ، ویشرف على یضع رئیس الجمهوریة السیا  

 .  

  )157(مادة 
یجوز لرئیس الجمهوریة أن یفوض أیا من اختصاصاته إلى رئـیس الـوزراء أو نوابـه أو الـوزراء   

  . ك على النحو الذى ینظمه القانونأو المحافظین ، وذل

  )158(مادة 
، وله رئاسة الاجتماعـات  المهمةاد للتشاور فى الأمور للانعق الحكومةلرئیس الجمهوریة دعوة   

  .العام التى یحضرها ، ویطلب من رئیس الوزراء ما یراه من تقاریر فى الشأن
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  )159(مادة 
یكون اتهام رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى أو ارتكـاب جریمـة جنائیـة أو اسـتغلال النفـوذ أو   

ثلـث أعضـاء مجلـس النـواب علـى الأقـل ، ولا یصـدر  مـن تهاك الدسـتور، بنـاء علـى طلـب موقـعان

یوقف رئـیس الجمهوریـة قرار الاتهام إلا بأغلبیة ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار 

ویعتبـــر قـــرار الاتهـــام وحتـــى صـــدور الحكـــم مانعـــا مؤقتـــا یحـــول دون مباشـــرة رئـــیس عـــن عملـــه ، 

  .الدستور من) 7(لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة الجمهوریة 

ویحاكم رئیس الجمهوریة أمام محكمة خاصة یرأسها رئیس المحكمة الدستوریة العلیـا وعضـویة    

محكمــة الــنقض ومجلــس الدولــة ومحكمتــى اســتئناف القــاهرة والإســكندریة، ویتــولى الإدعــاء  رؤســاء

  .أمامها النائب العام 

ذا حكم ب   ع عـدم إدانتـه أعفـى مـن منصـبه مـوینظم القانون إجراءات المحاكمة ویحدد العقوبة، وإ

  .لتى ینص علیها القانوناالإخلال بالعقوبات الأخرى 
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  الفرع الثانى

  الحكومة 

  )160(مادة 
  . تتكون الحكومة من رئیس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  

ویوجههـــا فـــى أداء اختصاصـــاتها ، ویكـــون مســـئولا عـــن  أعمالهـــاویشــرف رئـــیس الـــوزراء علـــى   

  .لى الأمن الداخ

  )161(مادة 
الحكومة مسئولة عن تنفیذ السیاسة العامة للدولة مسئولیة تضامنیة وفردیة أمام مجلـس النـواب   

  . طبقا للإجراءات المنصوص علیها فى الدستور

  )162(مادة 
ـــان أمـــام  لأى مـــن أعضـــاء الحكومـــةیجـــوز    أو إحـــدى لجانهمـــا عـــن  البرلمـــان مجلســـىإلقـــاء بی

  .   منهما أىموضوع یدخل فى اختصاص 

  .من ملاحظات  بشأنهویناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البیان ، ویبدى ما یراه   

  )163(مادة 
یشترط فیمن یعین رئیسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن یكون مصریا غیـر حامـل لجنسـیة   

  . یةدولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثین سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاس

ذا عــین أحــد ولا یجــوز الجمــع بــین عضــویة الحكومــة وأى مــن مجلســى الشــیوخ أو النــواب    ، وإ

أعضاء مجلسـى البرلمـان فـى الحكومـة، یخلـو مكانـه فـى مجلسـه مـن تـاریخ هـذا التعیـین ، وتطبـق 

  .من الدستور) 85(أحكام المادة 

   )164(مادة 
  .  القانونلما ینظمه وفقا  یعین رئیس الوزراء الموظفین المدنیین ، ویعزلهم ،  

   )165(مادة 
یصدر رئیس الوزراء اللوائح اللازمـة لتنفیـذ القـوانین ، بمـا لـیس فیـه تعطیـل أو تعـدیل أو إعفـاء   

مـــن تنفیـــذها، ولـــه أن یفـــوض غیـــره فـــى إصـــدارها ، ویجـــوز أن یحـــدد القـــانون مـــن یصـــدر اللـــوائح 

  . اللازمة لتنفیذه 

  )166(مادة 
ذا رتــب افــق والمصــالح العامــة وتنظیمهــا ، اللــوائح اللازمــة لإنشــاء المر  یصــدر رئــیس الــوزراء   وإ

  . أخذ موافقة مجلس النواب ذلك أعباء جدیدة على الموازنة العامة للدولة وجب 

  )167(مادة 
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  . یصدر رئیس الوزراء لوائح الضبط   

  )168(مادة 
مـــة، ولا یجـــوز لأى مـــنهم أن یحـــدد القـــانون المعاملـــة المالیـــة لـــرئیس الـــوزراء ، وأعضـــاء الحكو   

یتقاضــى أى مرتــب أو مكافــأة أخــرى ، أو أن یــزاول، أثنــاء تولیــه منصــبه ، بالــذات أو بالواســطة، 

مهنة حرة أو عملا تجاریا أو مالیـا أو صـناعیا ، أو أن یشـترى أو یسـتأجر شـیئا مـن أمـوال الدولـة 

   .أو أن یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله أو أن یقایضها علیه 

ویتعین على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقدیم إقـرارات ذمـة مالیـة كـل عـام، وعنـد   

ذا تلقـى أى مـنهم هـدایا نقدیـة أو عینیـة  تولیه المنصب أو تركـه ، تعـرض علـى مجلـس النـواب ، وإ

  .تؤول ملكیتها إلى الخزینة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ینظمه القانون 

  )169( مادة
النواب والجهاز المركزى للمحاسبات ، مجموعات عمـل اقتصـادیة ، عنـد  تشكل بمعرفة مجلس  

الاقتضــاء ، تســتقل بــإدارة اســتثمارات كــل مــن رئــیس الجمهوریــة ، ورئــیس مجلــس النــواب ورئــیس 

ونوابـــه والـــوزراء، ومـــن فـــى مجلـــس الشـــیوخ ووكلائهـــم ورؤســـاء لجانهمـــا النوعیـــة، ورئـــیس الـــوزراء 

  . حكمهم

ــداً عــن تصــرفهم وعلمهــم طــوال مــدة شــغلهم لهــذه وفــى كــل الأحــوال     یكــون هــذا الاســتثمار بعی

  . المناصب

  )170(مادة 
یؤدى رئیس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئیس الجمهوریة الیمین   

ــة  ــتور أقســــم بــــاالله العظــــیم أن أحــــافظ مخلصـــا علــــى النظــــام الجمهــــورى، وأ: " الآتیـ ن أحتــــرم الدســ

والقــانون ، وأن أرعــى مصــالح الشــعب رعایــة كاملــة ، وأن أحــافظ علــى اســتقلال الــوطن وســلامة 

  " . أراضیه

  )171(مادة 
  :تختص الحكومة بما یلى   

  . وضع السیاسة العامة للدولة والإشراف على تنفیذها وفقا للقوانین والقرارات الجمهوریة  -1

ــال الــــوزارات والجهــــات  -2 ــة لهــــا والهیئــــات والمؤسســــات العامــــة، وتنســــیقها توجیـــه أعمــ التابعــ

 .ومتابعتها 

 .إصدار القرارات الإداریة والتنفیذیة وفقا للقوانین والقرارات ، ومراقبة تنفیذها  -3

 .إعداد مشروعات القوانین والقرارات  -4

 .إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة  -5
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 .للدولة  عیة العامةالتنمیة الاقتصادیة والاجتماخطط ات إعداد مشروع -6

 .عقد القروض ومنحها  -7

ملاحظة تنفیذ القوانین ، والمحافظة على أمـن الـوطن وحمایـة حقـوق المـواطنین ومصـالح  -8

 .الدولة 

  )172(مادة 
فـى إطـار السیاسـة یتولى الوزیر رسم السیاسة العامة لوزارته ومتابعـة تنفیـذها والتوجیـه والرقابـة   

  . العامة المعتمدة للدولة 

  )173(دة ما
ـــانون اختصاصـــات الوظـــائف الرئیســـیة ، ومســـئولیات المـــوظفین ، والضـــمانات التـــى    ـــنظم الق ی

  . تصون حقوقهم وتكفل حریتهم فى العمل 

  )174(مادة 
ــوزراء أو أى مـــن أعضــــاء    ــیس الـ ــام رئــ ــواب وللنائـــب العـــام اتهـ ــرئیس الجمهوریـــة ولمجلـــس النــ لـ

  .  یة أعمال المنصب أو بسببهرائم أثناء تأدالحكومة ، فیما یقع منهم من ج

ویكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل   

   .المجلس  دد أعضاء، ویصدر هذا القرار بموافقة أغلبیة ع

ة مــن إقامــ خدمتــه انتهــاء، ولا تحــول  أمــرهعــن عملــه إلــى أن یفصــل فــى  یــتهمویوقــف كــل مــن   

  .الاستمرار فیها الدعوى علیه أو

التـى وكل من تثبت إدانته منهم یحكم علیه بالعزل مـن منصـبه دون إخـلال بالعقوبـات الأخـرى    

  .ینص علیها القانون 
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  الثالثالفصل 
  السلطة القضائية

  الفرع الأول
  نظام القضاء

  

  )175(مادة 
ا،  وتصدر السلطة القضائیة مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاته  

  . وفقًا لما ینظمه القانون ،أحكامها

  .والتدخل فى شئون العدالة، أو القضایا، جریمة یعاقب علیها القانون، ولا تسقط بالتقادم  

  )176(مادة 
القضاة مستقلون، وغیر قابلین للعزل، ولا سلطان علیهم فى قضائهم لغیر القانون، ولا 

  .لقانونیجوز ندبهم إلا للأعمال التى یُحددها ا

  )177(مادة 
یرتب القانون جهات القضاء، ویحدد اختصاصاتها، وینظم طریقة تشكیلها، ویبین شروط 

جراءات تعیین أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأدیبیًا   .وإ

  )178(مادة 
. مراعاة للنظام العام أو الآدابإلا إذا قررت المحكمة سریتها؛ جلسات المحاكم علنیة، 

  .ون النطق بالحكم فى جلسة علنیةوفى جمیع الأحوال یك
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  )الثانىالفرع (
  الإدعاء

  

  )179(مادة 
  .) تتولى النیابة العامة الادعاء العام، ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى(   

  )180(مادة 
ــاتها (    ــانون اختصاصــ ــة والتجاریــــة، ویحـــدد القـ ـــولى النیابـــة المدنیـــة تحضــــیر الـــدعاوى المدنیـ تت

  .)الأخرى
  )181(مادة 

تتولى النیابة الإداریة التحقیق فى المخالفات المالیة والإداریة وما یرد إلیها من الهیئـة العلیـا (    

لمكافحــة الفســاد، علــى أن تحیــل الجــرائم الجنائیــة إلــى النیابــة العامــة لاتخــاذ شــئونها فیهــا، وتتــولى 

جـــه القصـــور فـــى أداء تحریــك ومباشـــرة الـــدعوى التأدیبیـــة، واتخـــاذ الإجــراءات القانونیـــة لمعالجـــة أو 

  .) ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرىالمرافق العامة، 

  
  الثالثالفرع 

  مجلس الدولة
  

  )181(مادة 

بالفصل فى كافة المنازعات  دون غیره قضائیة مستقلة، یختصجهة مجلس الدولة 

اء فى الإداریة والدعاوى والطعون التأدیبیة ومنازعات التنفیذ المتعلقة بها، ویتولى الإفت

  .المسائل القانونیة للجهات التى یحددها القانون

  .ویحدد القانون اختصاصاته الأخرى



 35

  الرابعالفرع 
  المحكمة الدستورية العليا

  )182(مادة 

المحكمة الدستوریة العلیا جهة قضائیة مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدینة القاهرة، وتختص 

  .للوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعیةدون غیرها بالفصل فى دستوریة القوانین وا

، والفصل فى تنازع الاختصاص بین الجهات القضائیة؛ وكل القوانینوتتولى تفسیر 

  .الإجراءات المتبعة أمامهایبین ذلك على الوجه المبین فى القانون الذى 

  )183(مادة 

هم والشروط أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا غیر قابلین للعزل، ویبین القانون عدد

  .الواجب توافرها فیهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأدیبیًا أمام هذه المحكمة

ویختارون بناء على ترشیح من الجمعیات العمومیة للمحكمة الدستوریة العلیا 

ویصدر . ، وفقًا لما ینظمه القانونومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس الدولة

  .مهوریةبتعیینهم قرار من رئیس الج

  )184(مادة 

یعرض رئیس الجمهوریة، أو مجلس النواب، مشروعات القوانین المنظمة للانتخابات 

فى  لإبداء الرأىالرئاسیة والتشریعیة والمحلیة على المحكمة الدستوریة العلیا قبل إصدارها، 

فى هذا الشأن خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ  وتصدر قرارهامدى مطابقتها للدستور، 

عرض الأمر علیها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستوریة نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى 

ولا تخضع هذه القوانین للرقابة اللاحقة المنصوص علیها . قرارها قبل إصدار القانون

  .من الدستور) 182(بالمادة 

  )185(مادة 

فى  تنشر فى الجریدة الرسمیة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا

الصادرة بعدم دستوریة نص أو أو  القوانینالدعاوى الدستوریة، والقرارات الصادرة بتفسیر 

  .أكثر فى أحد مشروعات القوانین المنظمة للانتخابات الرئاسیة أو التشریعیة أو المحلیة

   .وینظم القانون ما یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى من آثار
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  الرابعالفصل 

  دارة المحلیةنظام الإ

  

  )186(مادة 
المحافظــات  وتشــملتقســم الدولــة إلــى وحــدات إداریــة محلیــة ، تتمتــع بالشخصــیة الاعتباریــة ،    

والمـدن والمراكـز والأحیـاء والقـرى ؛ ویجـوز أن تضـم الوحـدة الواحـدة أكثـر مـن قریـة أو حـى ، وأن 
ه علــى الوجــه الــذى ینظمــه ، وذلــك كلــ داریــة أخــرى تكــون لهــا الشخصــیة الاعتباریــةتنشــأ وحــدات إ

  .القانون  
  )187(مادة 

ویشترط یمثل كل وحدة محلیة مجلس ینتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات،   
فیمن یترشح لعضویة المجلس المحلى أن یكون مصریا ، متمتعا بحقوقه المدنیـة والسیاسـیة ، وألا 

  .ین سنة میلادیةیقل سنه یوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشر 
ویضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفیذیـة فـى الوحـدة المحلیـة دون أن یكـون لهـم   

     . صوت معدود
  . وینتخب كل مجلس رئیسه ووكیله من بین أعضائه المنتخبین   

  )188(مادة 
والأعمـال تختص المجالس المحلیة بكل ما یهـم الوحـدات التـى تمثلهـا، وتنشـىء وتـدیر المرافـق   

  . الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة وغیرها ، وذلك على الوجه الذى ینظمه القانون
  )189(مادة 

ـــة، ولا یجـــوز تـــدخل الســـلطة    ــادرة فـــى حـــدود اختصاصـــها نهائی قـــرارات المجـــالس المحلیـــة الصـ
عضـها لحة العامـة أو بمصـالح بالتنفیذیة إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحـدود أو إضـرارها بالمصـ

   .بعضا
محـاكم مجلـس  وعند الخلاف على اختصاص هـذه المجـالس تفصـل فیـه علـى وجـه الاسـتعجال  

  . الدولة ، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون 
  )190(مادة 

تدخل فى موارد الوحدات المحلیة الضـرائب والرسـوم ذات الطـابع المحلـى الأصـلیة والإضـافیة،   
رسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بین الوحدات الإداریة ویجب ألا تتناول هذه الضرائب وال

وتتبــع فــى جبایــة  ، وألا تقیــد حــق المــواطنین فــى ممارســة مهــامهم وأعمــالهم فــى أراضــى الدولــة ،
الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلیـة القواعـد والإجـراءات المتبعـة فـى جبایـة أمـوال الدولـة 

  . ینظمه القانون، وكل ذلك على النحو الذى 
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  )191(مادة 
داریــة ومالیــة ،    وتضــمن التوزیــع تكفــل الدولــة مــا تحتاجــه الوحــدات المحلیــة مــن معاونــة فنیــة وإ

وتقریب مستویات التنمیة والمعیشة بین هذه الوحدات، طبقـا لمـا  والمواردالعادل للمرافق والخدمات 

  . ینظمه القانون 

  )192(مادة 
ــى میزانی   ــل مجلـــس محلـ ــى تتبـــع فـــى یضـــع كـ ــانون القواعـــد التـ ـــین القـ ـــه وحســـابه الختـــامى، ویب ت

 الاعتراض خلالهـا علـى المیزانیـة والحسـاب الختـامىوضعهما، والمدة التى یجوز للسلطة التنفیذیة 

  .وكیفیة الفصل فى هذا الاعتراض ، ویتم نشرهما ، وفقا لما ینظمه القانون 

دراج المبــالغ اللازمــة لتأدیــة الخــدمات العامــة وللســلطة التنفیذیــة فــى جمیــع الأحــوال أن تطلــب إ  

  .والالتزامات التى تفرضها القوانین على المجالس المحلیة 

  )193(مادة 
  .لا یجوز حل المجالس المحلیة بإجراء إدارى شامل   

عــادة انتخابــه خــلال مــدة لا تزیــد علــى ســتین یومــا مــن     ویــنظم القــانون طریقــة حــل أى منهــا وإ

 تشــكیل هیئــة مؤقتــة تحــل محلــه خــلال فتــرة الحــل لتصــریف الشــئون الجاریــة ویحــددتــاریخ الحــل، 

  . والأعمال التى لا تحتمل التأخیر

  )194(مادة 
ینظم القانون تعاون الوحدات المحلیة فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعـاون بینهـا   

  .وبین مصالح الحكومة فى الوحدات المحلیة 

  )195(مادة 
  . انون اختیار المحافظین ، ویحدد اختصاصاتهم ینظم الق  
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  الخامس الفصل

  الأمن والدفاع  

  الفرع الأول

  مجلس الدفاع الوطنى

  )196(مادة 

فــى عضــویته رئیســى  ویضــمینشــأ مجلــس للــدفاع الــوطنى ، یتــولى رئــیس الجمهوریــة رئاســته ،   

ة والداخلیــة ورئــیس المخــابرات ، ووزراء الــدفاع والخارجیــة والمالیـ وزراءورئــیس الـ البرلمــانمجلسـى 

العامـة ورئــیس أركــان القــوات المســلحة وقــادة القـوات البحریــة والجویــة والــدفاع الجــوى ورئــیس هیئــة 

  .عملیات القوات المسلحة ومدیر إدارة المخابرات العسكریة والاستطلاع 

نـة القـوات وسـلامتها ، ومناقشـة مواز  الـبلادویختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تـأمین   

المســلحة علــى أن تــدرج رقمــا واحــداً فــى میزانیــة الدولــة ، ویجــب أخــذ رأیــه فــى مشــروعات القــوانین 

  .المتعلقة بالقوات المسلحة 

  الفرع الثانى

  القوات المسلحة

  )197(مادة 

القـــوات المســـلحة ملـــك للشـــعب مهمتهـــا حمایـــة الـــبلاد والحفـــاظ علـــى أمنهـــا وســـلامة أراضـــیها،   

هــى التــى تنشــئ هــذه القــوات ، ویحظــر علــى أى فــرد أو هیئــة أو جهــة أو جماعــة والدولــة وحــدها 

  .إنشاء تشكیلات أو فرق أو تنظیمات عسكریة أو شبه عسكریة 

  .حة مجلس أعلى على الوجه الذى ینظمه القانونویكون للقوات المسل  

  )198(مادة 

  .اطهاوزیر الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ویعین من بین ضب  

  )199(مادة 

  .ینظم القانون التعبئة العامة ، ویبین شروط الخدمة والترقیة فى القوات المسلحة   
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  )200(مادة 

ینظم القانون القضـاء العسـكرى، ویبـین اختصاصـاته فـى حـدود المبـادئ الـواردة فـى الدسـتور ،   

  .مهم ولا یجوز بحال أن یحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكریون ومن فى حك

وتفصل فى المنازعات الإداریة الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضـباط صـف وجنـود   

  .القوات المسلحة ، لجان قضائیة تشكل لهذا الغرض

  الفرع الثالث

  الشرطة

  )201(مادة 

ــتور    ــة نظامیــــة ، تــــؤدى واجبهــــا فــــى خدمــــة الشــــعب، وولاؤهــــا للدســ الشــــرطة هیئــــة وطنیــــة مدنیــ

حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفیـذ مـا تفرضـه القـوانین واللـوائح ، وتكفـل والقانون، وتتولى 

ـــاتهم، وذلـــك كلـــه علـــى الوجـــه الـــذى ینظمـــه  ـــة وحمایـــة كـــرامتهم وحقـــوقهم وحری للمـــواطنین الطمأنین

  .القانون 
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  الرابع الباب
   جهزة الرقابیة والهیئات المستقلةلأا

  وللأ الفصل ا

  أحكام مشتركة

  

  )202(مادة 

ــة والهیئــــات المســــتقلة لأتتمتــــع ا   ــ ــزة الرقابی ــى الدســــتور، جهــ ـــا فــ بالشخصــــیة ، المنصــــوص علیهـ

ـــة  ــة العامـ ــ ــاد ، الاعتباری ــد الاقتضــــاءوالمــــالي ،  يدار الإو  يوالاســــتقلال الفنــــ، والحیــ ــ ـــوز عن  -ویجـ

  .أجهزة رقابیة وهیئات مستقلة أخرى إنشاء  -قانونبموجب 

  .ى مشروعات القوانین المتعلقة بمجالات عملهاجهزة والهیئات فلأا هویتعین أخذ رأى هذ  

  )203(مادة 

رئـیس  إلـىوتقـدم ، وتنشـر علـى الـرأى العـام ، جهزة الرقابیة والهیئات المسـتقلة علنیـة لأتقاریر ا  

جــراء الــلازم فــى لإویجــب علــى المجلــس أن ینظرهــا ویتخــذ حیالهــا انــواب ، الجمهوریــة و مجلــس ال

  .اریخ ورودها إلیه تجاوز تسعین یوماً من ت مدة لا

ا مــن قیــام دلائــل ة بمــا تســفر یــجهــزة الرقابیــة ســلطات التحقیــق المعنوتبلــغ الأ   عنــه نتــائج أعمالهــ

  .القانون  ینظمهعلى ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى 

  )204(مادة 

أعضــاء یعــین رئــیس الجمهوریــة رؤســاء الأجهــزة الرقابیــة والهیئــات المســتقلة بعــد موافقــة أغلبیــة   

مجلس الشیوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة، وهم غیر قابلین للعـزل، ویُحظـر 

علیهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ویُتبـع فـى اتهـامهم ومحـاكمتهم القواعـد والإجـراءات 

  .المقررة فى الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء

  )205(مادة 
اتها الأخــرى غیــر یشــكل كــل جهــاز رقــا   بى أو هیئــة مســتقلة بمقتضــى قــانون ، یحــدد اختصاصــ

المنصوص علیها فى الدستور، ونظام عملها ، ویمنح أعضاءها والعاملین الفنیین فیها الضمانات 

اللازمة لأداء عملهم ، ویبین طـرق تعییـنهم وتـرقیتهم ومسـاءلتهم تأدیبیـاً وغیـر ذلـك مـن أوضـاعهم 

   .لالهم الوظیفیة بما یكفل استق
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  الفصل الثانى 

  جهزة الرقابیة لأا

  وللأ ا الفرع

  الجهاز المركزى للمحاسبات 

  

  )206(مادة 
وحمایتهـــا ،  للدولـــةعلـــى الأمـــوال العامـــة  یتـــولى الجهـــاز المركـــزى للمحاســـبات الرقابـــة الشـــاملة  

ة العامة والمیزانیـات والرقابة المالیة على الجهات الأخرى التى یُعهد بها إلیه، ومراقبة تنفیذ المیزانی

  . المبین فى القانونالمستقلة ، وذلك كله على الوجه 

  

  الثاني الفرع

  البنك المركزى 

  )207(مادة 
یختص البنك المركزي بوضع السیاسات النقدیة والائتمانیة والمصـرفیة وتنفیـذها ، ویعمـل علـى   

ــار السیاســــة تحقیــــق اســــتقرار الأســــعار وســــلامة النظــــام النقــــدي والمصــــرفي ، وذلــــك ك لــــه فــــى إطــ

  .الاقتصادیة العامة للدولة 

  

  

  الثالث  الفرع

  لمكافحة الفساد ) الجهاز المركزى(المفوضیة الوطنیة 

  )208(مادة 
لمكافحــة الفســاد بالعمــل علــى محاربــة الفســاد،  )الجهــاز المركــزى(تخــتص المفوضــیة الوطنیــة   

 الإســـتراتیجیةیــد معاییرهــا ، ووضــع ومنــع تضــارب المصــالح ، ونشــر قــیم النزاهــة والشــفافیة وتحد

  .لقانون ما ینظمه االوطنیة الخاصة بذلك ومتابعة تنفیذها ، وفقاً ل
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  الفصل الثالث 

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

  )209(مادة 
یقوم المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي علـى دعـم مشـاركة فئـات المجتمـع فـى صـنع السیاسـات   

ــة والب ـــیة ، ویجــــب علــــى الاقتصــــادیة والاجتماعیــ ــوار المجتمعــــى بصــــورة مؤسسـ ــز الحــ ــة وتعزیــ ــ یئی

  .الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السیاسات ومشروعات القوانین المتعلقة بها 

ویُشكل هذا المجلس من عدد لا یقل عن مائتي عضو تختارهم تنظیماتهم المنتخبة من نقابـات   

نیــین  وغیــرهم مــن فئــات المجتمــع ، ولا یجــوز الجمــع واتحــادات وجمعیــات الفلاحــین والعمــال والمه

  .لمجالس النیابیة أو الحكومة بین عضویة هذا المجلس وأى من ا

ویبین القانون طریقة تشكیل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقدیم توصیاته إلى سـلطات   

  .الدولة 

  الفصل الرابع 

  المفوضیة الوطنیة للانتخابات 

  )210(مادة 
المفوضیة الوطنیة للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسـیة والنیابیـة  تختص  

بـــداء الـــرأى فـــى والمحلیـــات ، بـــدءاً مـــن إعـــداد قاعـــدة بیانـــات النـــاخبین  تقســـیم الـــدوائر ، وتحدیـــد وإ

جـة عنه ، وغیر ذلـك مـن إجـراءات حتـى إعـلان النتی والإعلانضوابط التمویل والإنفاق الانتخابي 

؛ ویجــوز أن یُعهــد إلیهــا بالإشــراف علــى انتخابــات التنظیمــات النقابیــة وغیرهــا ، وذلــك كلــه علــى 

  .القانون  ینظمهالوجه الذى 

  )211( مادة 
یتولى إدارة المفوضیة الوطنیـة للانتخابـات مجلـس مكـون مـن تسـعة أعضـاء بالتسـاوى مـن بـین   

ــ ــتئناف ونـ ــاء محـــاكم الاسـ ــة تنتخــــبهم نـــواب رئـــیس محكمـــة الـــنقض ورؤسـ ــیس مجلـــس الدولـ واب رئـ

جمعیاتهم العمومیة مـن غیـر أعضـاء مجالسـها الخاصـة ، ویُنتـدبون نـدباً كـاملاً للعمـل بالمفوضـیة 

وتكــون رئاســتها لأقــدم أعضــائها مــن نــواب رئــیس . دون غیرهــا لــدورة واحــدة مــدتها خمــس ســنوات 

  .محكمة النقض 

امة والمتخصصین وذوى الخبرة فى مجـال وللمفوضیة أن تستعین بمن تراه من الشخصیات الع  

  . الانتخابات 
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  )212(مادة 
یتولى عملیة الاقتـراع والفـرز فـى الاسـتفتاءات والانتخابـات ، التـى تـدیرها المفوضـیة ، أعضـاء   

تابعون لها ، یُكفل لهم من الضمانات ما یضمن نزاهتهم واستقلالهم تحـت الإشـراف العـام لمجلـس 

  .المفوضیة 

والفـــرز أعضـــاء مـــن الســـلطة القضـــائیة لمـــدة عشـــر ع مـــن ذلـــك یتـــولى عملیـــة الاقتـــراواســـتثناءً   

  .الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون بسنوات من تاریخ العمل 

  ) 213( مادة 
ـــتص المحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا بالفصـــــل فـــــى الطعـــــون علـــــى قـــــرارات المفوضـــــیة الوطنیـــــة    تخــ

ــتف تاءات والانتخابـــات النیابیـــة والانتخابـــات الرئاســـیة ونتائجهـــا، ویكـــون للانتخابـــات المتعلقـــة بالاسـ

  .حلیات أمام محكمة القضاء الإدارى الطعن على انتخابات الم

  

  الفصل الخامس 

  الهیئات المستقلة 

  الفرع الأول 

  الهیئة العلیا لشئون الوقف 

  )214(مادة 
قـف العامـة والخاصـة ، وضـمان إدارة تقوم الهیئة العلیا لشئون الوقف على تنظیم مؤسسـات الو   

  . الأوقاف إدارة اقتصادیة رشیدة ، والإشراف علیها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع 

  

  الفرع الثانى 

  الهیئة العلیا لحفظ التراث 

  )215(مادة 
في تُعنــى الهیئـــة العلیـــا لحفـــظ التــراث بتنظـــیم وســـائل حمایـــة التــراث الحضـــاري والعمرانـــي والثقـــا  

حیـاء إسـهاماته فـى الحضـارة  المصري ، والإشراف على جمعـه ، وصـون موجوداتـه ، وترقیتـه ، وإ

  .الإنسانیة 
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  الفرع الثالث 

  الهیئات المستقلة للإعلام والصحافة 

  )216(مادة 
والمرئـــي علــى تنظـــیم شــئون البــث المســموع  والمرئــيللإعـــلام المســموع الــوطنى المجلــس  یقــوم  

 للصــحافة تنظــیم الصــحافة المطبوعــة والرقمیــة وغیرهــا الــوطنيالمجلــس تــولى وی. والإشــراف علیــه 

  .والإشراف علیها 

وعـدم   ،وتعددیته وتنوعه، وتطویره ، على ضمان حریة الإعلام بمختلف صوره  ن معاً ویعملا  

والتــزام المؤسســات الإعلامیــة والصــحفیة بأصــول ، وحمایــة مصــالح الجمهــور ، احتكــاره تركــزه أو 

  . اللغة العربیة وقیم ومبادئ المجتمعوالحفاظ على  هاوأخلاق ةنالمه

  : نص مرادف

علــى تنظــیم شــئون البــث المســموع  ىوالمرئــى للصــحافة والإعــلام المســموع وطنیقــوم المجلــس الــ  

وضمان حریة الإعلام بمختلف ، والإشراف علیها ،  والصحافة المطبوعة والرقمیة وغیرها والمرئي

احتكـــاره وحمایـــة مصـــالح الجمهـــور والتـــزام المؤسســـات تركـــزه أو تـــه وعـــدم وتعددیوتطـــویره صـــوره 

 اللغة العربیـة وقـیم ومبـادئ المجتمـع والحفاظ علىالإعلامیة والصحفیة بأصول وأخلاقیات المهنة 

.  

  )217(مادة 

ــة تقــــوم   الإعلامیــــة و إدارة المؤسســــات الصــــحفیة علــــى  للصــــحافة والإعــــلام الهیئــــة الوطنیــ

ــا، وتنمیــــة ،المملوكــــة للدولــــة ــولها وتعظــــیم الاســــتثمار  وتطویرهــ وضــــمان  ،فیهــــا الــــوطنيأصــ

داریة واقتصادیة رشیدةبالتزامها    . أنماط أداء مهنیة وإ
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  الباب الخامس

  أحكام ختامیة وانتقالیة
  

  الفصل الأول

  تعدیل الدستور

  

  )218(مادة 
اد الدســتور، ویجــب أن لكــل مــن رئــیس الجمهوریــة ومجلــس النــواب طلــب تعــدیل مــادة أو أكثــر مــن مــو   

یذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعدیلها وأسباب هذا التعدیل ، فإذا صدر طلب التعدیل مـن مجلـس 

  .النواب وجب أن یوقعه خمس عدد الأعضاء 

وفى جمیع الأحوال ، یناقش البرلمان طلب التعـدیل خـلال ثلاثـین یومـا مـن تـاریخ اسـتلامه ، ویصـدر   

ضــاء فــى كــل مجلــس إمــا بقبــول طلــب التعــدیل كلیــا أو جزئیــا أو برفضــه، فــإذا رفــض قــراره بأغلبیــة الأع

  .الطلب لا یعاد طلب تعدیل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى

  )219(مادة 

إذا وافــق البرلمــان علــى طلــب تعــدیل الدســتور ، ینــاقش المــواد المطلــوب تعــدیلها بعــد صــیاغتها فــى   

تین یوما من تاریخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعدیل ثلثى أعضاء البرلمان اللجنة المختصة خلال س

  .، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور هذه الموافقة

ذا اشتمل التعدیل على أكثر من مادة وجـب أن یجـرى الاسـتفتاء علـى كـل مـادة علـى حـدة ، ویكـون    وإ

  .من تاریخ نتیجة الاستفتاء بالموافقة علیه التعدیل نافذاً 

  )220(مادة 
ســنوات علــى تــاریخ العمــل بــه، ولا یجــوز ) عشــر(لا یجــوز تعــدیل الدســتور قبــل مضــى خمــس   

بحــال تعــدیل المقومــات الأساســیة ولا الحقــوق والحریــات الــواردة فــى هــذا الدســتور إلا بغــرض مــنح 
  .المزید من هذه الحقوق والحریات 
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  انىالفصل الث
  أحكام عامة

  
  )221( دة ما

المعتبـرة  مبادئ الشریعة الإسلامیة تشمل أدلتها الكلیة وقواعـدها الأصـولیة والفقهیـة ومصـادرها  
   .فى مذاهب أهل السنة والجماعة

  )222(مادة 
  .مدینة القاهرة عاصمة الدولة ، ویجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون   

  )223(مادة 
ویجـب توقیرهـا اراتها وخاتمهـا ونشـیدها الـوطنى ة وشعارها وأوسمتها وشیحدد القانون علم الدول  

  . واحترامها وعدم ازدرائها  

  )224(مادة 
كــل مــا قررتــه القــوانین واللــوائح مــن أحكــام قبــل صــدور الدســتور یبقــى صــحیحا ونافــذا بمــا لا   

  . یخالف أو یتعارض مع أحكام الدستور

  .راءات المقررة فى الدستورقا للقواعد والإجولا یجوز تعدیلها ولا إلغاؤها إلا وف  

  )225(مادة 
تنشـر القــوانین فــى الجریــدة الرســمیة خــلال خمســة عشـر یومــا مــن تــاریخ إصــدارها، ویعمــل بهــا   

  .بعد ثلاثین یوما من الیوم التالى لتاریخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك میعاداً آخر 
تـاریخ العمـل بهـا، ولا یترتـب علیهـا آثـر فیمـا وقـع ولا تسرى أحكام القوانین إلا على ما یقع من   

قبلهــا، ولا یجــوز فــى غیــر المــواد الجنائیــة والضــریبیة أن یــنص فــى القــانون علــى خــلاف ذلــك إلا 
  .بموافقة أغلبیة ثلثى أعضاء مجلس النواب 

  )226(مادة 
  .یعمل بهذا الدستور من تاریخ إعلان موافقة الشعب علیه فى الاستفتاء   
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  لثالثالفصل ا

  أحكام انتقالیة

  
   )227(مادة 

أربع سنوات من تـاریخ انتخابـه رئیسـا للجمهوریـة، تنتهى مدة رئیس الجمهوریة الحالى بانقضاء   

  .ولا یجوز بحال أن یشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى 

   )228(مادة 
قـــة، إلـــى العلاتضـــم هیئـــة الرقابـــة الإداریـــة ، وغیرهـــا مـــن أجهـــزة مكافحـــة الفســـاد الأخـــرى ذات   

  . لمكافحة الفساد )الجهاز المركزى( المفوضیة الوطنیة 

   )229(مادة 
تتــولى اللجنــة العلیــا للانتخابــات ، القائمــة فــى تــاریخ العمــل بهــذا الدســتور، الإشــراف علــى أول   

انتخابــات برلمانیــة تالیــة ، وتــؤول موجــودات هــذه اللجنــة واللجنــة العلیــا للانتخابــات الرئاســیة إلـــى 

  . ة الوطنیة للانتخابات ، فور تشكیلها المفوضی

   )230(مادة 
ســبیة، وفــق نظــام القــوائم الن... ، بواقــع بالدســتور  للعمــلتــنظم انتخابــات مجلــس النــواب التالیــة   

  للنظام الفردى.... وبواقع 

   )231(مادة 
، تلغى المجالس القومیة المتخصصة ، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى  

  . المجالس بذات أوضاعهم الوظیفیةوینقل إلیه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه 
 


